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 مسؤولية البنك في عقد الخزائن الخاصة )دراسة مقارنة( 

 إعداد 

 صالح احمد عبدالرحمن العيد 

 إشراف : الدكتور علاء الفواعير 

 الملخص باللغة العربية 

ما يسعى لإيجاد طرق من شأنها أن  الثمينة فطرة مغروسة به ، فدوماً  إن رغبة الإنسان في حفظ أشيائه
السرقة، ومن  تجعل مقتنياته وأمواله ومستنداته المهمة في مكان أمن حتى لا تتعرض للتلف أو الضياع أو

حكام خاصة، إلا أن هذه الخدمة عملاء ضمن شروط وألهنا أتت فكرة الخزائن الخاصة التي توفرها البنوك ل
ما زالت تعاني من بعض المشكلات القانونية، وجاءت هذه الدراسة في فصلين محاولة إيجاد حلول تشريعية 

الخاصة ذاتها والتي أصبحت تستخدم في  ةالخزانهمية الدراسة من طبيعة متعلقة بالخزانة الخاصة ، وتكمن أ 
بيان مسؤولية البنك في عقد الخزائن الخاصة  الآونة الأخير بشكل متزايد ، كما تهدف هذه الدراسة إلى 

الخاصة وإطار تحليلي  ة، كما جاءت هذه الدراسة في إطار وصفي وذلك لوصف ماهية الخزانوماهيتها
لتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، فضلًا عن أن الدراسة استخدمت المنهج المقارن 
للمقارنة بين التشريعات التي تطرقت إلى تنظيم هذا النوع من العقود ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 

نما تم النص عليها من خلال إو  ة،للخزائن الخاص تماماً كاملاً اهردني لم يعطي ن المشرع الأأالنتائج أهمها 
ن عقد الخزائن أعلى الرغم من ، و  وهي لا تكفي لضمان هذا النوع من العقود ة،في قانون التجار  ةوحيد ةماد

ر اجيحكام عقد الإأنه تنطبق عليه أردني بين الأ ةن قانون التجار ألا إ ةمختلط ةطبيع ذو عقد ةالخاص
، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة قيام المشرع الأردني بأفراد  ةلى مبادئ التجار إناد بالاست

باباً خاصاً لعقد الخزائن الخاصة كباقي العقود التجارية يوضح من خلاله مفهوم العقد وخصائصه وأثاره ، 
 بحيث ينهي الجدل الفقهي المتعلق بالطبيعة القانونية لهذا العقد.
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Abstract  

A person's desire to preserve his valuables is innately instilled in him، so he always seeks to find 

ways that would keep his possessions، money، and important documents in a safe place so that 

they are not exposed to damage، loss، or theft، and from here came the idea of private safes that 

banks provide to customers under special terms and conditions. However، this service still 

suffers from some legal problems، This study came in two chapters، an attempt to find 

legislative solutions related to the private treasury. The importance of the study lies in the nature 

of the private treasury itself، which has become increasingly used recently. This study also aims 

to clarify the bank’s responsibility in holding private treasuries and what they are. This study 

also came within the framework of Descriptive in order to describe the nature of the private tank 

and an analytical framework for analyzing the legal texts related to the subject of the study. In 

addition، the study used the comparative approach to compare the legislation that dealt with 

regulating this type of contracts 

The study reached a set of results، the most important of which is that the Jordanian legislator 

did not give full attention to private safes، but rather it was stipulated in a single article in the 

Commercial Law، which is not sufficient to guarantee this type of contract، and even though the 

private safes contract is a contract of a nature Mixed، but the Jordanian Trade Law states that the 

provisions of the lease contract apply to it based on the principles of trade، in addition to a set of 

recommendations، the most important of which is the necessity of the Jordanian legislator 

creating a special chapter for the contract of private safes، like other commercial contracts، 

through which he clarifies the concept of the contract، its characteristics and its effects، so that it 

ends the jurisprudential controversy related to The legal nature of this contract. 

Keywords: private safe، bank، customer، contractual liability، tort liabilit
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 الفصل الأول

 للدراسة النظري الإطار 

 أولًا :المقدمة 

، من ةلمقتنيات العملاء داخل البنك، ووضعه تحت تصرفهم في خزنة محدد الخزانة الخاصةتعد خدمة تأجير 

الودائع المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها من أجل إقناعهم بإبرام أهم الخدمات التقليدية لنوع معين من 

العقود معهم والحفاظ على ولائهم؛ ذلك أنه يتم منح العميل إمكانية الوصول إلى خزانة معينة في موقع يختاره 

لأرض تكون البنك ويخصص لهذا الغرض ، وعادة ما يكون هذا الموقع عبارة عن غرفة محصنة  تحت ا

 هزة بإجراءات أمنية، ويمكن للعميل استخدام الخزانة دون مراقبة بشرط أن يستعملها على نحو مشروع  مج

يسمى عقد إيجار الخزائن  "عقد إيجار"والجدير بالذكر أنه في الواقع العملي يتم منح هذه الخزائن بموجب 

جار بحت لاسيما أنه يد هو عقد إالمصرفية في القطاع البنكي، إلا أنه لا يمكن القول صراحة أن هذا العق

العقد  ذا من جانب ومن جانب أخر فإن لهذايتمتع بالعديد من الخصائص التي تمييزه عن عقد الإيجار ه

 يزه عن غيره من العقود.  طبيعة قانونية تم

ليه ها البنوك تتصف بالخطورة، فإن الخزائن الخاصة وما تنطوي عإلى أن طبيعة الأعمال التي تتولا ونظراً 

من إجراءات تتعلق بطبيعة عمل البنوك فإن اللجوء إلى استخدامها لحفظ الأشياء ذات القيمة المهمة يرتب 

 مسؤولية على كلا الطرفين وهما ) البنك والعميل(. 
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 ثانياً : مشكلة الدراسة: 

لقواعد العامة في القانون الأردني والقواعد القانونية اً لتناولت هذه الدراسة تنظيم الخزائن الخاصة المصرفية وفق

تنظيم ال غيابكفاية تلك القواعد لتنظيم هذا النوع من العقود في ظل مدى الناظمة لعمل البنوك، وبيان 

 ع الأردني ، وبيان المسؤولية المدنية للبنك. خاص في التشريالقانوني ال

 ثالثاً : أسئلة الدراسة: 

 تتفرع عن مشكلة الدراسة الرئيسية التساؤلات التالية:   

 ما مفهوم الخزائن الخاصة المصرفية ؟  .3

 ما الطبيعة القانونية لعقد الخزائن الخاصة ؟  .0

 ؟ما خصائص عقد الخزائن الخاصة المصرفية .1

 عقد الخزائن الخاصة ؟ في  البنكما المسؤولية المدنية المترتبة على  .2

 عقد الخزائن الخاصة ؟ البنك في ما حالات انتفاء المسؤولية عن  .5

 رابعاً : أهداف الدراسة :

مسؤولية تحديد ماهية عقد تأجير الخزانة الحديدية والطبيعة القانونية له، وبيان تهدف الدراسة إلى بيان 

 الذي القانوني ، بالإضافة إلى بيان التنظيم وحالات انتفاء هذه المسؤولية البنك في عقد الخزائن الخاصة

 ني ، وبيان مدى كفاية هذا التنظيم. النوع من العقود وفقاً لتشريع الأرد يحكم هذا
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 خامساً : أهمية الدراسة :

 أهمية علمية:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع ذاته الذي يتناوله وهو عقد الخزائن الخاصة، في الوقت الذي 

ت فيه هذه الخدمة التي تقدمها البنوك شائعة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة ، حيث أن هذه أصبح

الخزائن تستخدم بشكل أساسي لتخزين الأصول القيمة أو المستندات المهمة أو غيرها من المقتنيات التي 

 تهم العميل.   

البنوك  في معرفة كافة تكمن الأهمية العملية لهذه الدراسة في أنها تساعد العاملين في  أهمية عملية:

التفاصيل المتعلقة بالخزانة الخاصة بالإضافة إلى المسؤولية المدنية المترتبة على البنك، وحالات 

 انتفائها. 

 :  سادساً : الدراسات السابقة

 القانونية لعلوماة الخاصة في المصارف ، مجلة (  عقد الخزين 0200الجبوري ، سليم عبدالله ) -

: تناولت هذه الدراسة الخدمات المصرفية  (0( ، العدد )11المجلد )جامعة ديالي ، السياسية ، 

من العقود مع تبرم العديد  المذكورةوهي في سبيل تنظيم الخدمات  االمصارف لعملائهالتي تقدمها 

والتي من  ة،الخاص ةالخزين ةالتي تقدمها هذه المصارف هي خدم هم الخدماتأ هؤلاء العملاء ومن 

له  ةبالنسب ومعنوياً  اً مادي ةشيائه الثمينأيحفظ بها به  ةخاص ةميل ما خزينعلل بنكخلالها يؤجر ال

 وعلى وفق ذلك يكتسب هذا العقد مفهوماً  اوالتزاماتهموذلك وفق لعقد بين الطرفين يبين حقوقهما ،

بينت  ةن هذه الدراسأطرافه حيث لأ ةبالنسب ةثار معينآركان ويرتب برام والأبه من حيث الإ خاصاً 
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نها أب ةالسابق ةعن هذه الدراس ةالحالي ةلعملائها وتميزت الدراس ةلمصارف تقدم خدمات كثير ن اأب

 باتجاه العميل.  المسؤولية المدنية للبنكتناولت 

(. التنظيم القانوني لعقد تأجير الخزائن الحديدية، رسالة ماجستير )غير 0200) شتات، رجاء -

بينت الدراسة التنظيم القانوني لعقد الخزائن الخاصة حيث  منشورة(، جامعة القدس، فلسطين:

استعرضت الدراسة آلية تنظيم عقد تأجير الخزائن الحديدية في البنوك الفلسطينية وتحديداً في كل من 

ن هذه الدراسة لسطين وبنك الإسكان والتمويل الفلسطيني، وتختلف هذه الدراسة عن دراستي بأبنك ف

تناولت المسؤولية المدنية المترتبة على البنك والعميل في هذا النوع من العقود، إلا أن دراستي 

 اقتصرت على المسؤولية المدنية على البنك فقط.

لى نظام قانوني إ ةبحاج ةبنكي ةخدم ةائن الحديدييجار الخز إ (0201)الزهراء  ةفاطم ة،بوقط -

 (12)المجلد  الجزائر، الإنسانية،الحقوق والعلوم  ةمجلجامعة محمد الصديق بن يحيى، ،خاص 

 ة،البنكي ةخزائن الحديدياليجار إفي تنظيم عقد  قانونياً  ن هنالك غياباً أ ةبينت الدراس (2)العدد ،

على كل من البنك والعميل  ةوالالتزامات الواقع ةالخزائن الحديديجير أثار عقد تآووضحت كذلك 

ذلك على الرغم من وجوده  ةلحديديجير الخزائن اأالى عدم تنظيم المشرع لعقد ت ةوتوصلت الدراس،

لا يمكن دخوله تحت  ةخاص ةطبيع وذلى كونه عقد إ بالإضافةالبنوك  بأنشطةواستعماله وارتباطه 

لى تعليمات إن هذا العقد أبش ةالعملي ةحيث تحتكم البنوك من الناحي ةود المسمانواع العقأي نوع من أ

مل بتعليمات خاصه ن هذه التعليمات غير موحده وكل بنك يتعاأوبالتالي ف،تصدرها بنفسها  ةداخلي

وبيان  ةللعقود الخزائن الخاص ةالقانوني ةبتناول الطبيع ةالباحث عن هذه الدراس ةبه وتميزت دراس

  .البنكة المدنية الملقاة على عاتق المسؤولي
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وفقا للقانون الكويتي  ةيجار الخزائن الحديديإالتنظيم القانوني لعقد  (0212)مؤيد حسن  ة،الطوالب -

تناولت :  (5)العدد ( ، 1المجلد ) ة،والاقتصادي ةللدراسات القانوني ةالمصري ةمجلال ،والمقارن 

العقد والحجز برام هذا إعلى  ةثار المترتبت الأحووض ةالخزائن الحديدييجار إمفهوم عقد  ةالدراس

لحجز على منح المشرع للدائن الحق في ا ةلى ضرور إ ةوتوصلت الدراس ةعلى محتويات الخزان

يمتلكها العميل والتبليغ  ةخزان ةيأعن  بالإبلاغ بنكال ةلى الزاميإ ةضافإ ةموجودات الخزان الحديدي

التي تسلم  ةبمجرد انتهاء العقد بنفس الحال ةالعميل للخزان ةعادإ  ةلى ضرور إوتوصلت ،مر الحجز أب

 ةداخل الخزان ةنقديالوغير  ةنقديالموال عميله أحق احتجاز  بنكنه يكون للالا فإو ، ةفيها الخزان

دون  ةلدى سماحه للغير بفتح الخزان البنكعلى  ةثبات المسؤوليبوضع نصوص لإ ةواوصت الدراس

من الركون  بدلاً  ة،الحديدي ةلتنفيذ على مجودات الخزان ةووضع نصوص خاص،صحيح  يقانون دسن

 ةبخصوص تنظيم حال ةماد ةضافإوكذلك  ة،بيالتشريعات الغر ب أسوةفي التنفيذ  ةلى القواعد العامإ

لا إات الجزئيفي بعض  ةتتقاطع مع هذه الدراس ةالباحث الحالي ةن دراسأالعميل وعلى الرغم من  ةوفا

  ة.اصعقد الخزائن الخفي للبنك  ةالمدني ةانفرادها بالبحث في المسؤولية الحالي ةن ما يميز الدراسأ

في القانون  ةيجار الصناديق الحديديإثار عقد أو  ةالقانوني ةالطبيع (0222)مازن يحيى  ة،المعايط -

لى إعمل الباحث على تقسيم رسالته : ل البيتآجامعه ، كلية القانون ،ماجستير  ةرسال ،ردنيالأ 

اما الفصل  ة،وطبيعته القانوني ةخصائص عقد ايجار الخزائن الحديديمنهما كان بعنوان  الأولفصلين 

نه على ألى إوتوصل الباحث خلال دراسته  ةيجار الصناديق الحديديإالثاني فقد كان بعنوان اثار عقد 

ق الغاية المتفق عليها فيما بين العميل والبنك، كما وف ةواستعمال الخزان افي موعده ةجر العميل دفع الأ

لك تمكين العميل وكذ،مان والأ ةمواصفات السلام أنه يقع على عاتق المصرف تهيئة غرفة منيعة وفيها
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 ةالباحث عن هذه الدراس ةوتتميز دراس،له  ةوكافي ةوقات معينأفي  ةواستعمال الخزان ةمن الدخول الغرف

 ة على البنكالمترتب ةوبيان المسؤولي ةفي تنظيم عقود الخزائن المصرفي ةالقواعد العام ةفي بيان مدى كفاي

  . عن الاخلال بهذا الالتزام بهذه العقود

 :   سابعاً : منهجية الدراسة

 تعتمد الدراسة الحالية على المناهج التالية  :

: سوف يتم استخدام هذا المنهج لوصف ماهية الخزائن الخاصة وبيان مفهومها  أولًا : المنهج الوصفي

 والعميل.  البنككل من  ى وصف قيام المسؤولية المدنية بحقوخصائصها وطبيعتها القانونية، بالإضافة إل

ضوع سوف يتم استخدام هذا المنهج لتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بمو  :التحليليالمنهج  ثانياً:

  مناسبة.الدراسة بغية الوصول إلى نتائج 

سيتم استخدام هذا المنهج للمقارنة ما بين التشريع الأردني والمصري بالإضافة  المقارن:المنهج  ثالثاً:

 إلى الاستشهاد ببعض التشريعات التي تطرقت لهذا النوع من العقود.
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 :  ثامناً: خطة الدراسة وإجراءاتها

، والتوصيات التي خرجت بها الدراسةتنقسم الدراسة إلى فصلين إضافة إلى الإطار العام للدراسة والنتائج 

  الآتي:وهي على النحو 

 الفصل الأول : الإطار النظري للدراسة 

 : ماهية عقد الخزائن الخاصة  الثانيالفصل 

 خصائصه.مفهوم عقد الخزائن الخاصة و    الأول:المبحث 

 انعقاد عقد الخزائن الخاصة. الثاني:المبحث 

 المسؤولية المدنية على البنك في عقد الخزانة الخاصة وحالات انتفائها  : الثالثالفصل 

 المسؤولية المدنية المترتبة على البنك في عقد الخزانة الخاصة المبحث الأول : 

 حالات انتفاء المسؤولية المدنية  المبحث الثاني :

 الخاتمة والنتائج والتوصيات :  الفصل الرابع 
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 الثانيالفصل 

  الخزائن الخاصة دماهية عق

 ،إليهيعتبر الإنسان المخلوق الوحيد الذي يرغب بالحفاظ على الأشياء ذات القيمة المادية والمعنوية بالنسبة 

نها المحافظة على أشيائه ذات القيمة العالية بصرف النظر عن لذلك دائماً ما يبحث عن طرق من شأ

 الخاصة.الخزانة  اللجوء إلىومن هذه الطرق  طبيعتها،

على  البنكم ، حيث يشرف يتيح استخدامها للعملاء لحفظ أشيائه البنكخدمة يقدمها وتعد الخزانة الخاصة 

ة أو ناء الثميجرها لعملائه لإيداع الأشيخزائن يؤ الضمانات القانونية لعقد الخزانة الخاصة من خلال تحقيق 

اً من سرقتها أو تلافها أو ضياعها ، فو أو مكاتبهم ، خالسرية التي لا يرغبون في الاحتفاظ بها في منازلهم 

ة التي يخاف أن تفشى بين وقد يتصور ذلك في المجوهرات، فضلًا عن الأوراق المهمة ذات الخصوصي

التي تقدمها البنوك تتميز بطبيعة قانونية تجعلها مميزة عن غيرها من العقود ، حيث  فالخزائن الخاصةالناس ،

أن هذه العقود بينت أغلب التشريعات شروطها وأركانها وخصائصها، على خلاف عقد الخزانة الخاصة الذي 

صة وخصائصه وعليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين لبيان مفهوم عقد الخزانة الخالم يتم تنظيمه، 

 ومن ثم بيان الطبيعة طبيعته القانونية ،وذلك على النحو الآتي : 

 خصائصه.مفهوم عقد الخزائن الخاصة و    الأول:المبحث  -

  انعقاد عقد الخزائن الخاصة. الثاني:المبحث  -
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 المبحث الأول 

  مفهوم عقد الخزائن الخاصة وخصائصه

الشروط  من العقود الأخرى ،فلا بد من أن تتوافر به مجموعةعقد الخزائن الخاصة لا يختلف كثيراً عن 

وعلى الرغم من عدم وجود تنظيم قانوني خاص بالخزائن الخاصة إلا أنه القانونية حتى يكتمل وصف العقد ، 

والقبول ، كما أن لك بتوافر الإيجاب ذمن المتعارف عليه أن أي عقد لا بد أن يبني على اتفاق الطرفين و 

العقود ذات الطابع التجاري دائماً ما تكون بها خاصيتين رئيسيتين وهما عقد رضائي وطابع المعاوضة أغلب 

، وعليه سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين لبيان تعريف عقد الخزانة الخاصة ومن ثم بيان خصائص 

 وذلك على النحو الآتي : هذا العقد ،

 صة.الخاتعريف عقد الخزانة  الأول:المطلب  -

 العامة. الخاصةخصائص عقد الخزانة  ني:الثاالمطلب  -

 المطلب الأول 

  تعريف عقد الخزائن الخاصة

المصطلحات لا  أهمية تعريفإن عقد الخزانة الخاصة من العقود التي تحتاج إلى بيان مفهومها، ونظراً إلى 

، لذلك سوف  بد من بيان تعريف عقد الخزانة الخاصة من الناحية اللغوية  ومن ثم من الناحية الاصطلاحية 

 يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي :

 .تعريف عقد الخزائن الخاصة من الناحية اللغوية الأول:الفرع  -

 . من الناحية الاصطلاحية مفهوم عقد الخزائن الخاصةالفرع الثاني:  -
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 الفرع الأول 

 تعريف عقد الخزائن الخاصة من الناحية اللغوية 

الخزانة الخاصة كمفردة واحدة عقد مصطلح تعريفاً لمن خلال البحث في معاجم اللغة العربية لم يجد الباحث 

 لذلك سيتم بيان كل لفظ على حدى :

"عَقَدَ الحَبْلَ، يَعْقِدُهُ، عَقْداً، أيْ:  ويقال: والشد،يأتي العقد بمعنى الربط  العقد: اللغوية:أولًا: عقد من الناحية 

. وأَصْلُ العَقْدِ: ارْتِباطٌ طَرَفِيْنِ أَحَدُهُما بِالآخَرِ. ويُطْلَق على الجَمْعِ بين أَطْرافِ ال ه: الحَلِ  هُ، وضِدُّ يْءِ، شَدَّ شَّ

مانِ والعَهْدِ، والتَّأْكِيدِ. والجَمْعُ: عُقُودٌ"ومِنْ مَعانِيه أيضاً: اللُّزُومُ، والِإحْ  ، ومنه 1كامُ، والِإبْرامُ، والتَّوْثِيقُ، والضَّ

  2يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ((قوله تعلى ))

والاسم مخزن  الشيء،الخزانة مصدر خزن والجمع خزانات ويقال خزن  :الخزانة من الناحية اللغوية :ثانياً 

وهو اسم مكان أي مستودع مكان لحفظ الأشياء السليمة لمدة طويلة ، وأيضاً خزانة الكتب أثاث ذو رفوف ، 

 .3وتأتي بمعنى مكان لحفظ المال 

وتأتي  غيره،الخاصة الجمع خواص خاصة الشيء ما يختص به دون  :اللغويةالخاصة من الناحية  :ثالثاً 

 . 4خاصة بمعنى التفضيل 

                                                           
 . 096، دار صادر للنشر والتوزيع ، بيروت ، ص   لسان العرب( 3232ابن منظور ، جمال الدين ) 1
 ( . 3سورة المائدة : الآية ) 2

 . 352، دار غيداء للنشر والتوزيع ، عمان ، ص  معجم المعاني الجامع( 0230أبو الفضل ، إبراهيم )  3
  312ابن منظور ، جمال الدين ، مرجع سابق ، ص   4
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الأشياء ذات القيمة بصرف النظر عن مكان هذه  فيه حفظويرى الباحث أن الخزانة الخاصة هي مكان يتم 

موجب اتفاق لحفظ انت داخل المنزل أو في المصارف ففي حال كان في الأخيرة يكون بالخزانة سواء أك

 الأشياء القيمة.

 الفرع الثاني 

  والتشريعية ائن الخاصة من الناحية الفقهية مفهوم عقد الخز 

 الخزانة الخاصة من الناحية الفقهية عقد أولًا : 

 إن أغلب التعريفات الفقهية التي عرفت الخزانة الخاصة أو الخزانة الحديدية جاءت مشابهة ومتقاربة ، حيث  

تحت تصرف  ةمعينبمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة  البنكيشير عقد الخزانة الخاصة إلى العقد الذي يتعهد 

 الخزانةمكان  قبل العميل من خلال  ةالمسؤولي البنكحيث يتحمل  ة،معين ةبها مد نتفاع للا المستأجر

 . 1جله وعن حراستهاأعدت من أ للغرض الذي  الخاصة

ق أو خزانة تحت تصرف و لقاء أجر بوضع صند بأنها " عقد يلتزم بمقتضاه البنككما تم تعريفها أيضاً 

، وأيضاً "عقد يضع بمقتضاه البنك خزانة حديدية تحت  2بها مدة معينة" شخص يدعى المستأجر للانتفاع

 . 3عميل يتمكن هذا الأخير من إيداع أشيائه الثمينة فيها والاحتفاظ بها داخلها بكل أمان"التصرف 

                                                           
 .32، مجلة كلية حقوق جامعة اليرموك ، الأردن ، ص  الطبيعة القانونية لإجارة الخزائن الصرفية( 0230الشماع، فائق )  1
 .  123، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، ص  الأوراق التجارية والعمليات المصرفية( 0229يامكلي ، أكرم )  2
سية ، المجلد ، مجلة كلية القانون والعلوم السيا عقد الخزينة الخاصة في المصارف(   0200الجبوري ، سليم عبدالله )  3

  099( ، ص 0( ، العدد )33)
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يتم من خلالها حفظ الأموال والأوراق الخاصة لدى  وسيلةويرى الباحث أن عقد الخزانة الحديدية عبارة عن 

  معين.لحفظها خلال مدة معينة وذلك لقاء أجر  لبنكا

 الخزانة الخاصة من الناحية التشريعية : عقد ثانياً : 

لم يقم المشرع الأردني بتعريف عقد الخزانة الخاصة حيث أنه ليس من مهمة التشريع ذلك إلا أنه ممكن 

 ةالتجار  قانون استخلاص مفهومه من مجموعة من القواعد القانونية التي تناولت الخزانة الخاصة ومنها ،  

التي توضع في الصناديق ء شيايجار الأإتسري قواعد : 3"انه الذي نص على ( 337ة )مادبال الأردني

 1ة" جور أالصناديق الم ةعن سلام مسؤولاً  البنكويكون  :0  و خانات منهاأ ةالحديدي

 :"( بقوله 21في العديد من المواضع منها النظام المالي لأمانة عمان الكبرى بالمادة ) كذلك وقد أشار 

على حاملي السلفة أن يمسكوا تقرير مصروفات أو دفتر صرف -لإنفاق لأموال الأمانة ومعاملات التسديد. هـ

اذا زادت قيمة السلفة على   -وان يقيدوا فيه المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة. و السلفة أصولياً 

ه الرسمية أو يحتفظ بقيمة في البنك باسم وظيفت ثلاثة آلاف دينار يفتح حامل السلفة حساباً 

يصدر الأمين بناء على تنسيب مدير   -محكمة الإغلاق في الدائرة المعنية. ز حديدية خزانة في السلفة

  2".المدينة التعليمات التي تحدد آلية الصرف من السلفة

                                                           
( بتاريخ 3932المنشور بالجريدة الرسمية رقم ) ،3966( لسنة 30( من قانون التجارة الأردني رقم )337نص المادة )  1

12/1/3966. 

بتاريخ ( ، 252ة رقم )،  المنشور بالجريدة الرسمي 0201( لسنة 2النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم )  2

07/30/0200 . 
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كل محل بلدية ( منه على أنه " يجب أن يكون في 336كما أشار إليها في النظام المالي للبلديات بالمادة )

  1خزانة حديدة في أماكن حصينة تحت عهدة موظف مالي مختص"

يرى الباحث أنه من الممكن القول بأن المشرع الأردني وإن لم يضع تعريفاً لعقد الخزائن وبناء على ما سبق 

والعميل على أن  ا بين البنكعقد مبأنه الخاصة إلا أنه يمكن استخلاص تعريف من النصوص الواردة أعلاه 

الأول بتوفير خزانة خاصة مجهزة ضمن المواصفات الحماية لحفظ الأشياء القيمة والثمينة على أن يقوم  يقوم

 الآخر بدفع أجرة مقابل هذه الخزانة.

يتمنى على  وعلى الرغم من أنه ليس من مهمة التشريع وضع تعاريف للمصطلحات القانونية إلا أن الباحث

إيراد تعريف خاص بالخزانة الخاصة أو الخزانة الحديدية وذلك لبيان الغرض الأساسي منها،  المشرع الأردني

 . أي تعريف يتعلق بالخزانة الخاصة والجدير بالذكر أن الأحكام القضائية الأردنية تكاد تخلو من

( من قانون التجارة المصري 136فيما يتعلق بالمشرع المصري فقد عرف الخزانة الحديدية بنص المادة ) أما

تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت ":بقوله 3999( لسنة 37رقم )

مفتاح الخزانة إلى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر  يسلم - 3تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة. 

 2."وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأي شخص آخر

ونلاحظ مما سبق أن المشرع المصري كان أكثر وضوحاً من المشرع الأردني من حيث تعريف الخزانة 

بالعديد من المواضع في القوانين سالفة الذكر دون وضع الخاصة، فالمشرع الأردني اكتفى بذكر وجود خزانة 

                                                           
 .39/32/0236بتاريخ ( 5212المنشور بالجريدة الرسمية رقم ) ،0236( لسنة 320النظام المالي للبلديات رقم )   1
 .37/5/3999 خ(، بتاري39)المنشور بالجريدة الرسمية رقم  ،3999( لسنة 37قانون التجارة المصري رقم )   2
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مفهوم لها، ويؤكد الباحث على رأيه بضرورة وضع المشرع الأردني تعريفاً للخزانة الخاصة للحد من تأويل 

 مفهومها أو لمن  ابتداع أنواعاً أخرى واعتبارها  من قبيل الخزانة الخاصة.   

 المطلب الثاني 

 العامةعقد الخزانة الخاصة  خصائص

يتحتم لانعقاده رضا كل  مدينة يتميز بالعديد من الخصائص، فهو ذو طبيعة تجارية الخزانة الخاصةإن عقد 

، وبالتالي يعتبر من العقود الملزمة للجانين التي تقوم على الاعتبار الشخصي فهو عقد رضائي  من الأطراف

، وعليه   1عقود المعاوضةيعتبر من  الخزانة الخاصةعقد كما أن  وهو من العقود غير المسماة، للأطراف،

 سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي : 

  .تجارية مدنية مختلطة ة الخاصة عقد رضائي ذو طبيعةعقد الخزان الأول:الفرع  -

 . عقد معاوضة غير مسمىالخاصة الفرع الثاني: عقد الخزانة  -

 .لخزانة الخاصة قائم على الاعتبار الشخصي وعقد مستمر التنفيذعقد ا الفرع الثالث: -

 

 
                                                           

المنشور  3976( لسنة 21من القانون المدني الأردني رقم ) (022عرف المشرع الأردني عقود المعاوضة بنص المادة )  1

قد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته ع بقوله :" 3/0/3976( بتاريخ 0625بالجريدة الرسمية رقم )

 . "للأخرملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل 
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 الفرع الأول

 تجارية مدنية مختلطة ة الخاصة عقد رضائي ذو طبيعة عقد الخزان

خاصة أنه من العقود التجارية  الطرفين،الخزانة الخاصة بأنه عقد رضائي يتم باتفاق من أهم خصائص عقد 

 اج لإرادة لإتمامه. المدنية التي تحت

  عقد الخزانة عقد رضائي: أولًا:

إرادة المتعاقدين، ويقصد بالعقد  لتقاءباف عن أي عقد أخر فلا بد أن يتم لا يختل الخزانة الخاصةإن عقد 

ن العقد، وأكثر العقود في القانون  الرضائي "اقتران الإيجاب بالقبول  أي أن التراضي وحده هو الذي يكو 

  1رضائية  كقعد البيع وعقد الإيجار"

والجدير بالذكر أن العقود الرضائية لا تحتاج شكلية معينة حتى ينعقد حيث أنه، وبالرجوع إلى         

الأحكام العامة نجد أنها تبيح التعبير عن الإرادة بالعديد من الوسائل فمن المتصور  أن ينعقد العقد باللفظ أو 

الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي الكتابة أو الإشارة المعهود عرفاً ولو من غير الأخرس أو المبادلة 

 .2مسلك أخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي

                                                           
 والتوزيع،دار الثقافة للنشر  ،المدنيالشخصي في القانون  مصادر الحق –مصادر الالتزام ( 0239الفار، عبد القادر ) 1

   .16ص  عمان،
، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات  فلسطينالتنظيم القانوني  لعقد وكالة التوزيع التجاري في ( 0237الخروبي ، حمدي )  2

لتعبير عن ( من القانون المدني الأردني على أنه "91، نصت المادة ) 31النجاح الوطنية ، فلسطين ، ص العليا ، جامعة 
التراضي وباتخاذ أي الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على 

( من القانون المدني المصري على 92" كما نصت المادة ).مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي
 ذات المعنى .
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ن أو أفي البيع والشراء  ةباستخدام الفاظ التعاقد المعهود وذلك، ن يكون صريحاً أما أ الإرادةتعبير عن الو   

من وسائل  ةوسيل مان، وإللعقود  شكلياً  تعد شرطاً أو قد يكون بالكتابة  والتي لا كالسكوت  يكون ضمنياً 

 هنا شرطاً  ةن تكون الكتابأنه من الممكن أي أفي الانعقاد  ما لم تكن ركناً  ةولا تكون شكلي الإرادةالتعبير عن 

هنا لكن لا يمكن  ن العقد يبقى رضائياً إف للإثبات حيث في حال كونه شرطاً  نعقادركنا للاثبات وقد تكون للإ

 .1معاً  والانعقاد ثباتللإ شرطاً نها تكون أركنا للانعقاد ف ةذا كان الكتابإما ،أ ةبالكتابلا إن يثبت أ

ولا بد من الإشارة إلى أنه يجوز للبنك أن يرفض إيداع بعض الأشياء في الخزانة الخاصة، في حال راوده    

الأمر محلها وسببها مشروعاً  ون الشك أنها غير مشروعة لاسيما أنه من أركان عقد الخزانة الخاصة أن يك

في الخزانة الخاصة حيث أنه من الناحية  هالذي يعني أنه يتوجب على العميل إعلام البنك بما يرغب بإيداع

 العملية يتوافر داخل البنوك نماذج للعقود يكون موضح فيها أهم الشروط الجوهرية، وهذا ما سيتم بيانه لاحقاً.

ميل ي بين الطرفين العأ ائي يتم بتلاقي الايجاب والقبولهو عقد رض ةالخاص الخزائنن عقد أالباحث  ى وير  

ن أحيث  ةو الكتابأسواء كانت باللفظ  الإرادةالتي يتم التعبير بها عن تلك  ةوالبنك بصرف النظر عن الطريق

وحجم الالتزامات التي  دالعق ةهميأ لى إوذلك بالنظر ،للتعبير عن الرضا ومن المهم كتابته  ةهي وسيل ةالكتاب

  . عنه أتنش

 

 

                                                           
، رسالة  الطبيعة القانونية وآثار عقد إيجار الصناديق الحديدية في القانون الأردني( 0222المعايطة، مازن يحيى)  1

 وما بعدها   9ة القانون ،جامعه آل البيت ،الأردن ، ص ماجستير، كلي
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  مدنية:تجارية  مختلطة عقد الخزانة الخاصة ذو طبيعة ثانياً:

، أي خرإن العمل التجاري المختلط هو العمل الذي يكون تجارياً بالنسبة لأحد الأطراف ومدنية للطرف الآ

، حيث يقصد تجاري والآخر مدنييمكن القول أن هذا النوع من الأعمال كالعملة ذات الوجهين أحدهما 

بالأعمال التجارية المختلطة بأنها " أكثر الأعمال وقوعاً في الحياة اليومية ترتبط بالازدواج القانوني في 

المعاملات ، وهي تلك التصرفات القانونية التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التصرف أو العمل ومدنية 

  1في نفس الوقت للطرف الآخر"

)بشكل دائم(، أما بالنسبة للمودع، فلا يعتبر عقد تجاريَا  هذا العقد تجاريًا بالنسبة للبنكويعتبر     

بطبيعته، بل قد يعتبر تجاريًا بالتبعية إذا كان المودع تاجراً، وأجري العقد لحاجات تجارية، ومدنيًا بالنسبة 

عتبر العقد تجاريًا بالتبعية بالنسبة تاجراً  ا ف صفة العميل، فإن كان فتختلف باختلا، للمودع غير التاجر

في ما إذا زادت القيمة الإيجار عن  له، وإن كان غير تاجر فلا يجوز الإثبات في مواجهته إلا بالكتابة 

 .3أردني مائة دينار

 الذي يهدف إلى يكون أحد أطرافه تجاري وهو البنكالمختلطة ف العقودوبما أن عقد الخزانة الخاصة من     

ومن  ،الربح أما الطرف الآخر فهو العميل الذي يهدف إلى الانتفاع من الخدمة التجارية في هذا العقد

إلا أن الهدف واحد وهو حفظ ما  ويعتبر عقد حينئذ عقد تجاري بالتبعية  صور أن يكون العميل تاجراً المت

يرغب هذا التاجر بحفظه من أوراق أو مستندات أو أموال، حيث أنه في نهاية المطاف البنك يتعامل مع 

والجدير بالذكر أن الأعمال نه، و كافة الأفراد على أنهم عملاء بصرف النظر عن طبيعة العمل الذي يزاول
                                                           

1
مجلة دفاتر السياسة ،  موقف قانون التجارة الأردني من الفوائد في الأعمال المختلطة(  0231زايد ، أحمد سليمان ) 

  52ص ( ، 0والقانون ، العدد )
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التجارية، إلا أن الصعوبة في هذا النوع من العقود يواجه مشكلات  المختلطة لا تعد نوعاً ثلاثاً من الأعمال

، بالإضافة إلى طرق الإثبات التي  يمكن اللجوء إليها  أهمها تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد

، حيث نصت المادة 1خاصةً  أن طرق الإثبات في الأعمال التجارية أكثر سعة ومرونة من الأعمال المدنية 

( من قانون التجارة الأردني على أنه "لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية 53)

الموضوعية للعقود المدنية فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات 

 الواردة في الأحكام القانونية الخاصة". 

ثبات أيضاً عن طريق قاعدة التضامن بين المدنيين في الالتزامات التجارية سنداً والجدير بالذكر أنه يمكن الإ

( من قانون التجارة الأردني بقولها :"أن المدنيين معاً في التزام تاجري يعدون متضامنين 51لأحكام المادة )

ف مدني وأخر أي ان هذه القاعدة تطبق على عقد الخزانة الخاصة الذي يجمع بين طر  في هذا الالتزام" 

( من ذات القانون عشرة 50تجاري. والجدير بالذكر أن تقادم الالتزامات التجارية وفقاً لما وضحته المادة )

سنوات باستثناء النصوص التي تمن مدة أقصر أي أنه بمضي هذه المدة لا يمكن إثبات عقد الخزانة 

 الخاصة بين البنك والعميل.

، ويتم البنك على تحرير العقد كتابة وفقًا لنموذج يكون معداً سلفًا من  والجدير بالذكر أن يتم العمل    

دفع الأجرة للمتأجر، ومع ذلك يتم دفع تأمين من المستأجر للمصرف بدفعة عند نهاية عقد الإيجار 

للمستأجر، ومع ذلك فإذا دعت الحاجة إلى وسائل إثبات أخر، فالأصل حرية الإثبات في المواد التجارية 

 النحو الذي أشار له الباحث آنفًا.  على

 
                                                           

 .  00، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، ص  شرح القانون التجاري ( 0229سامي ، فوزي محمد )  1
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 الفرع الثاني

  غير مسمىو  عقد معاوضةالخاصة عقد الخزانة 

إن عقد الخزانة الخاصة من العقود التي تقوم على البدل حيث يؤدي كل طرف مقابلًا لما يأخذ ، إلا أن 

 لذلك يعد من العقود غير المسماة. المشرع الأردني لم ينظم عقد الخزانة الخاصة بأي من القوانين الخاصة

 أولًا : عقد الخزانة الخاصة عقد معاوضة :

لما أعطاه ، وهو بذلك يختلف  أخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً إن عقد المعاوضة هو العقد الذي ي      

  1من المستعير في مقابل الشي المعار المعير عن عقد التبرع الذي لا يأخذ

( من قانون التجارة الأردني على أنه "كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بينت المادة ) كما       

لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر  مجاني وإذابخدمة لا يعد معقوداً على وجه 

      2المعروف في المهنة"

والتي يلتزم فيها كل منهم  ة،هذا العقد يعد من عقود المعاوضن إف الخاصةوبتطبيق ذلك على عقد الخزائن

 ةمعين خاصة ةات الوقت يحصل على مقابل لذلك فالبنك هنا يتعهد بتخصيص خزنبتقديم شيء وفي ذ

فيها وذلك  ةوالاشياء المودع ةلخزنفتاحها للعميل والعمل على حفظ هذه امومن ثم تسليمها وتسليم ،للعميل 

والمسموح له فيها الدخول على  ةالمحددالأوقات طلاع العميل على لعقد والعمل على اسريان ا ةطول فتر 

جر يقوم العميل بتقديمه أوذلك كله مقابل  ة،سباب محددلا لأإسمح للبنك فيها معارضته بالدخول نته ولا ياخز 

                                                           
 . 19الفار، عبد القادر ، مرجع سابق ، ص   1
 ( من قانون التجارة الأردني.55نص المادة )  2
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التي فرضها  طو والشر  حكامنه يتعهد بالالتزام بالأإيما يتعلق بالعميل فما فأ ة،عن هذه الخدم للبنك عوضاً 

جر المتفق عليه بينه وبين العقد مقابل دفع الأ ةوعدم مخالفتها وتسليم المفتاح  بمجرد انتهاء مدالبنك عليه 

 . 1البنك

التي تستوجب القيام بعمل  المختلطة كونه من الأعمال التجارية الخزانة الخاصةأن عقد  الباحث ويجد       

  تجاري فهي من عقود المعاوضة التي تبنى على أساس مقابل للكل من الطرفين.  

 :    عقد الخزانة الخاصة عقد غير مسمىثانياً : 

لعقود هي ا ةفالعقود المسما ة،وغير مسما ةلى عقود مسماإحكامها تقسم أن العقود من حيث طبيعتها وتنظيم إ

ما أبيع وعقد ال ةومثال على ذلك عقد الوكال ة،معين ةخر بتسميآي قانون أو أالتي خصها القانون المدني 

ومن خلال ،للعقد  ةالعام ةحكام النظريأحكام وتطبق عليها أ ةيأن القانون لم يخصها بأف ةالعقود غير المسما

به سواء في قانون  خاصاً  يفرد لهذا العقد قانوناً ردني لم ن المشرع الأأالبحث في عقد الخزائن يجد الباحث 

راده هو نص وحيد في ي نصوص خاصه وكل ما تم ايأالمدني ولم تتم معالجته في و في القانون أ ةالتجار 

منه والتي احالت من خلاله احكام هذا العقد الى عقد الايجار الوارد  (337ة )في الماد وتحديداً  ةقانون التجار 

 الأردني . دنيفي القانون الم

أما فيما يتعلق بالتشريع المصري فإن عقد الخزانة الخاصة يخرج من خاصية العقود غير المسماة لاسيما أن 

المشرع المصري نظم أحكام هذا العقد وبين الالتزامات المترتبة على الأطراف والتدابير الازمة والحجز على 

                                                           
،رسالة ماجستير،   التنظيم القانوني لعقد تأجير الخزائن الحديدية في البنوك الفلسطينية( 0200شتات ،رجاء شحدة )  1

 .02جامعة القدس ، فلسطين ، ص 
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له الباحث ( من قانون التجارة المصري ، وهذا ما يأم101 – 136الأموال المودعة داخلها في المواد من )

 على المشرع الأردني . 

 الفرع الثالث

 مستمر التنفيذ و  قائم على الاعتبار الشخصيعقد الخزانة عقد 

 قائم على الاعتبار الشخصي أولًا : عقد الخزانة الخاصة 

وعقود تنعقد بغض النظر عن  ةالمتعاقدللأطراف على الاعتبار الشخصي  ةلى عقود قائمإتتنوع العقود 

بجميع العقود التي  ةسو أمن عقود الاعتبار الشخصي  ةالخاص ةويعد عقد الخزان،الشخص المتعاقد  ةصف

وعليه فلا بد من توفير ،و خدمات أجراء عمليات إو أالمصارف مع عملائها لفتح حسابات تبرمها 

طار المخاطر إعمال تدخل في أ لمصارف تمارس ن الأ ؛بنكالمتعاقد مع ال ةفي شخصي ةصفات معين

على مدى أهليته وقدرته على  ي تعاقد معهأقبل الخوض في  عملائهاكيد من أمر منها التلذا اقتضى الأ؛

  .1إبرام العقود

التي بحوزته  ةالخاص ةعلى الخزان ن يكون حريصاً أيتطلب  البنكن أالشخصي في  روتتجلى فكره الاعتبا

وذلك من خلال عدم السماح للعميل بالدخول ،مان موجوداته في الحفظ والأ بأن ةالثقكي يعطي العميل 

 الدخولي شخص كان عن انه لا يسمح لأ فضلاً ،ليها إللدخول  ةوقات معينأنما يحدد له ،إ ءاشى مت

  كد من شخصيتهم من خلال وثائق الاثباتأو وكلائهم بعد التألعملاء الا إ ةالخاص ةالخزان ةلى قاعإ

                                                           
 07ص  دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  ، الحساب المصرفي (0229)الشماع، فائق   1
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جيره هذه أي عميل وتألبنك رفض التعامل مع ليحق كما  ،1للدخول البنكوقات التي يحددها وخلال الأ،

ي أفانه يستطيع رفض  ة،الاعتبار الشخصي في عقود الخزائن الحديدي ةالى خاصي بالاستنادالخزائن 

و أعميل لديها  جرأن يكون المستأساسيات البنك والتي من ضمنها أتنطبق عليه شروط و  شخص لا

رفض كما يحق للبنك  جيره أعلى ت ةاشترطها عليه فتح حساب لديها ويصبح من عملائها قبل الموافق

ما واستخدام  ةو تحوم حوله الشبهات في ارتكاب جريمأ ةي عميل مثلا كونه سيء السمعأالتعامل مع 

 . 2جلهاأهذه الخزائن من 

صي بهذه الحالة ينتهي وينتقل الحق إلى الورثة سنداً لأحكام أما في حال وفاة العميل فإن الاعتبار الشخ 

( من القانون المدني الأردني، حيث يتوجب أن تصدر موافقة خطية من أحد الورثة لكي 026المادة )

، والجدير بالذكر أن أي  3يتحلل البنك من التزامه بالحفاظ على موجودات العميل المودعة  في الخزانة

ن كان نصيبه من الميراث ضئيلًا أن يأذن للبنك كتابة بإفشاء ما تحتوي عليه الخزانة من المورثة وحتى إ

  . 4الخاصة بالرغم من معارضة الورثة الآخرين

                                                           
، منشورات مجلة  دفاتر قانونية ،   طبيعة عقد الخزائن الحديدية  بصفته خدمة مصرفية( 0232الطوالبة ، مؤيد حسن )   1

 . 332( ، ص 0العدد )
 .  12شتات ،رجاء شحدة ، مرجع سابق ، ص   2
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال  ( من القانون المدني الأردني على أنه "026نصت المادة )  3

من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او 

 العام"

4
، رسالة ماجستير، الكشف عنها دحدود التزام البنك بالسرية المصرفية والآثار القانونية المترتبة عن( 0232، مناع)العجمي 

.323كلية القانون، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ص 
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 : ثانياً : عقد الخزانة الخاصة عقد مستمر التنفيذ 

فيه ويراد لذاته وبه  جوهرياً  ن الزمن يكون عنصراً أي أالتنفيذ  ةمن العقود مستمر  الخاصةيعد عقد الخزائن 

لا إن تتحقق أليها عن طريق العقد لا يمكن إالتي يراد الوصول  ةن الغايذلك لأ،يتحدد المعقود عليه 

ئن عقد يتعهد جير الخزاأت :"من قانون التجاري المصري بقولها (136ة)ويؤكد ذلك نص الماد،بالزمن 

 هوعلي ة"،محدد ةفاع بها مدتجر للانأمعينه تحت تصرف المست ةبوضع خزان ةجر أبمقتضاه بنك مقابل 

 يأطراف نما ترك ذلك للاتفاق بين الأإو ،كون عليها العقد ين أالتي يجب  ةن القانون لم يحدد المدأف

 يضاً أوتنتهي  ةالمحدد ةفي الشهر المحدد في السنمن اليوم المحدد  ةويتم تحديد المد بنكوال العميل

  .1ةوالشهر والسن ليومابالتحديد 

وبناء على ما سبق ذكره يرى الباحث وعلى الرغم من أن خصائص عقد الخزانة الخاصة تتشابه مع 

العديد من العقود المنصوص عليها في القانون المدني أو التجاري إلا أن ذلك لا يعني عدم ضرورة تنبه 

خصائص المميزة لهذا العقد أسوة المشرع الأردني بإفراد تنظيم قانوني خاص بها يوضح من خلاله ال

 بالمشرع المصري .  

وبناءً على ما سبق ذكرة يرى الباحث أن خصائص عقد الخزانة الخاصة تتشابه مع العديد من العقود 

الأخرى ببعض الخصائص ويتفرد بخصائص أخرى، الأمر  الذي يدفع الباحث للبحث في طبيعة هذا 

 .مفصل أكثرالعقد لتحديد طبيعته القانونية بشكل 

 

                                                           
 .320،  ص ، مرجع سابق الطوالبة، مؤيد حسن   1
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  الثاني  المبحث

  انعقاد عقد الخزائن الخاصة 

إن أي عقد من العقود بصرف النظر عن طبيعته القانونية يحتاج مجموعة من الشروط التي بينتها القوانين 

بعض العقود تحتاج إلى شكلية معينة في الانعقاد وإلا اعتبر و حتى يعتبر العقد صحيحاً ومرتباً ومنتجاً لأثاره، 

وعقد الخزانة الخاصة يتطلب توافر الأركان التي العقد باطلًا والبعض الأخر لا يحتاج أي شكلية معينة ، 

أوجبها المشرع لانعقاد العقد على وجه العموم، وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن المشرع الأردني استلزم 

ير محل والسبب، فلا يتصور عقداً من غافر الرضا كركن في العقد ومجموعة من الشروط تتمثل في التو 

،كما يجب أن يكون محل التعاقد والسبب من التعاقد جائز قانوناً، ونظراً إلى أن عقد الخزائن الخاصة الرضا  

لا سيما أن هذا العقد يثير العديد من   الأركانإيضاح هذه لا يوجد له تنظيم قانوني خاص به يتوجب 

     الاتجاهات الفقهية المتناقضة المتعلقة بطبيعته القانونية . 

بطبيعة عقد الخزانة الخاصة تأسيساً على تشابه  هات الفقهية المتباينة فيما يتعلقوقد ظهرت العديد من الاتجا

ني ، حيث ذهب البعض بالقول أن هذا العقد هو في القانون المد المنظمةهذا العقد مع بعض العقود الأخرى 

والبعض الأخر ذهب إلى القول بأنه  ول إلى أن هذا العقد هو عقد إيجارعقد وديعة ، بينما ذهب البعض بالق

هذا  يتم تقسيمسوف  وعليه، د المنصوص عليها في القانون المدنيو عقالأحكام  موتنطبق عليهعقد حراسة 

 لى النحو الآتي : المبحث إلى مطلبين وذلك ع

 عقد الخزانة الخاصة . أركانالمطلب الأول :  -

 .الطبيعة القانونية لعقد الخزانة الخاصة وتمييزه عن غيره من العقودالمطلب الثاني :  -
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  المطلب الأول

 عقد الخزانة الخاصة  أركان

بناءً على البيان السابق لمفهوم عقد إيجار الخزائن الخاصة فإنه يتضح أنه لا بد لانعقاد هذا العقد من توافر 

في  التراضي  والمحل والسبب فرعين لبيان الشروط  وعليه سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلىأركان وشروط 

  عقد الخزائن الخاصة ؛وذلك على النحو الآتي:

 في عقد الخزانة الخاصة . راضيالفرع الأول : الت -

 في عقد الخزانة الخاصة الفرع الثاني : المحل والسبب  -

 الفرع الأول

 في عقد الخزانة الخاصة  التراضي

( من العقد، وذلك بتلاقي الإيجاب بالقبول وذلك سنداً لنص المادة ) يقوم عليه الركن الذييعتبر الرضا 

القانون المدني الأردني بقولها: "ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق 

 . 1ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"

أنه في أوضاع معينة يتطلب القانون شكل معين لانعقاد العقد وبالرجوع إلى قانون التجارة  الباحث يرى و 

الموضوعية  الحصريةالأردني نجد أن المشرع نص على أنه" يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد 

                                                           
يتم العقد بمجرد أن يتبادل "على أنه 3902( لسنة 313( من القانون المدني المصري رقم )09يقابل هذا النص المادة )  1

 طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"
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بالاستثناءات الواردة في للعقود المدنية فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ 

 1الأحكام القانونية الخاصة"

 ةها في شكل خاص محدد ومثالها الهبورود الرضا بتلك التي يلزم لذات انعقادها  الشكليةقصد بالعقود ي

فهو يندرج ما بين  ليس واحد ةالقانون لقيام العقود الشكليه والشكل الذي يتطلب، السفينة والرهن الرسمي وبيع

المشرع في بعض التي يستلزمه  ةاعطاء معنى للشكلي"ويقصد به ،  2ةالعرفي ةوالكتاب ةالرسمي ةالورق

سلوب أعن  ةوهو عبار  ،ثر المنشود من ذلك التصرفلألى اإفي التوصل  رادةلتفعيل الإ ةالتصرفات القانوني

  3"نشاء العقدإفي  ساسياً أ من قبل المشرع ويكون عنصراً  ةلزاميإ ةيفرض بصور  الإرادةمحدد للتعبير عن 

على الرغم من ان التراضي يعد ركناً أساسياً من أركان عقد الخزانة الخاصة إلا أن ذلك وحده لا يكفي و 

المطلوبة لإبرامه  يتطلب عقد الخزانة الخاصة أن يكون طرفي العقد متمتعان بالأهليةلصحة الانعقاد حيث 

 زانة تكون مأجورة في هذه الحالة كونه يقوم على عمل تجاري نظراً إلى أن الخ

( من القانون المدني الأردني على أنه" كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو 336نصت المادة ) وقد

أهلية وجوب ويقصد بها "صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له  ىوالأهلية نوعان الأوليحد منها بحكم القانون" 

                                                           
( من قانون  التجارة المصري على أنه " يجوز 69/3، ويقابله نص المادة )( من قانون التجارة الأردني53) نص المادة  1

 إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك" 


 03،دار محمود للنشر ، مصر، ص  بطلانهالعقد المدني أركانه أثاره ( 0230هرجه ،مصطفى مجدي )  2
( ، 1،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ) الاتفاقية في العقود ةالشكلي( 0233غنى ،وسن قاسم )  3

 9(  ، ص 3العدد )
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أما الثانية أهلية الأداء وهي صلاحية . 1اريخ ولادته وحتى تاريخ وفاتهوالالتزامات عليه والتي تبدأ من ت

 على إدارته هي تعبير يطلق لأي شخص على صلاحيتهالشخص لممارسة حقوقه وتحمل التزاماته قانوناً و 

ح التصرف الذي لمن شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي ينشده ، وهذه الأهلية قد تكون كاملة فيص أعماله

ال ، وقد تكون معدومة فيصبح التصرف باطلًا طقابلًا للإبيجريه ، وقد تكون ناقصة فيصبح التصرف 

 . 2بطلاناً مطلق

ثر بالسن ألمعيار التميز الذي يت وفقاً  الأهليةفي القانون المدني محددات  يردنمشرع الأالبين  دوق   

 ةرادإثير على أنها التأوالتي من ش،مراض تفسد التدبير أو  العقلية بالأمراض المتمثلة الأهليةوعوارض 

ولى والتي يعتبر الأ ةالفئ (330، حيث بينت المادة)عنها ةناتجال ةالقانونيوبالتالي على تصرفاته ،الشخص 

ي تعتبر تصرفاته والذ ةي من التصرفات القانونيأ ةوبالتالي ليس له مباشر ،الاداء  لأهليةفاقد  الفرد خلالها

 .بطلان تام ةطلبا

 سنتمام إبين  ةلى بلوغ الشخص سن الرشد والمحصور إ ةالمعبر عنها بسن التمييز والممتدو  ةالثاني ةما الفئأ 

به  ةعمال الضار له والأ ةالنافع للأعمال عشره من العمر والتي يكون فيها الصغير مميزاً  ةالثامنوحتى  ةالسابع

 . 3ةناقص ةهليأ  المشرعفاعتبرها 

                                                           
 ". وتنتهي بموته تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا،( من القانون المدني الأردني على أنه " 12نصت المادة )  1
، رسالة ماجستير ،كلية القانون، جامعة آل  عقد وديعة الأوراق الماليةالنظام القانوني ل( 0239أبو عليم ،سليمان خليل )  2

 .  07، ص  البيت ،الأردن
بلغ سن  كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من( من القانون المدني الأردني على أنه" 25نصت المادة )   3

 ".الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون 
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 ةواه العقليبق عشر من عمره متمتعاً  ةتمام الشخص الثامنب أوهي ما يطلق عليه سن الرشد فتبد ةالثالث ةالفئما أ

من القانون المدني على ( 21سنداً لأحكام المادة )للتصرف  ةالكامل الأهليةوز حلتمييز ليا ومستكملاً  ةكامل

جر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يح:  3" نأ

 ".وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة: 0 . المدنية

شد وبحيث يكون ايمنحه وصف الر  ةبكامل قواه العقلي عشر من العمر متمتعاً  ةن بلوغ الشخص الثامنإوعليه ف

ذلك يكون قد نه بذن الولي لأألى إ ةدون الحاج ةحقوقه المدني ةومباشر  ةتصرفات القانونيال ةلممارس هلاً أ 

ذا بلغ سن إ نهأعماله وتصرفاته وبنفس الوقت فأ لتحمل تبعت  أهلاً صبح أو  ةوالوصاي ةتجاوز الخضوع للولاي

رادته تكون إن أف ةهليحد عوارض الأأب و كان مصاباً أ ةبقواه العقلي كون متمتعاً من العمر ولم ي الثامنة عشر

 .1ةحقوقه المدني ةللتصرف وممارس ةالكامل ةهليوبالتالي لا تثبت له الأ ة،دومعم

على وجه التحديد  ةهليى عوارض الأردني نص في القانون المدني علن المشرع الأألى إ ةشار تجدر الإ خيراً أو 

 ة.ها بالجنون والعته والسفه والغفلوحصر 

مساومة أم  هل عقد الخزانة الخاصة عقدالآتي : لا بد من طرح التساؤل على ما سبق ذكره  وتأسيساً     

 ؟ إذعان عقد 

، فإن  الإذعان، التي توصف جوازا بعقود الأخرى  بقية العقود البنكيةإن عقد الخزانة الخاصة شأنه كشأن     

البنك ينفرد بوضع بعض بنوده دون أن يملك العميل حق مناقشتها، كالأجرة التي ينبغي على العميل دفعها 

                                                           
، دار النهضة العربية ، القاهرة، ص   1، ط7، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديد( 0222السنهوري ، عبد الرزاق )  1

079  . 
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بل للانتفاع من الخزانة، بحيث يملك مطلق الحرية في ذلك دون أن يتقيد بنص تنظيمي، كما يملك الحق كمقا

في ذلك  هذا المقابل أو الزيادة في مبلغه مراعياً  في تعديل بنود العقد كمدة الانتفاع من الخزانة أو تخفيض 

جميع فللعقد  مسبقاً  عداد نموذجاً إ  ةمهم إن الواقع العملي فرض على البنكد ، خاصةً المبادئ العامة للعق

 .الخاصةالخزائن  تأجيرتحتوي على نموذج خاص بها لعقد  الأردن البنوك في 

وتشير هذه البنود ،للعقد على شكل بنود ساسية نموذج يحتوي على المسائل الأال والجدير بالذكر أن هذا      

الدفع  ةوكيفي ةجر العقد المبرم والأ ةمها وكذلك مدل على استئجارها وحجالتي عمل العمي ةنوع الخزانلى إ

ا فيها تقييد التي تقع على عاتق كل منهم بم ةطراف العقد والمسؤوليأالى التزامات كل من  ةضاف،إومواعيده 

   .1مين في حال عدم التسديدأمبلغ الت ةحساب العميل ومصادر 

ويرى الباحث أن العقد بهذا الصدد عقد مساومة ،وبناء عليه يمكن القول أن عقد الخزانة الخاصة ليس     

على الرغم من أنه ليس عقد إذعان بالمعنى الحرفي فهو يتشابه مع عقد  أقرب ما يكون إلى عقود الإذعان

الإذعان من حيث الشكل أما من الناحية الموضوعية يختلف عنه، وهو الأمر الذي من خلاله يرى الباحث 

 لا يستطيع فيها تقديم أي اعتراض على العقد المقدمأنه أقرب ما يكون لعقود الإذعان نظراً إلى أن العميل  

 جارية المدنية التي يسود بها طابعأن عقود الإذعان لا ترد على العقود الت ولا بد من التأكيد علىمن البنك ، 

ود الإذعان حيث تكون الدولة قالطبيعة الإدارية التي تتصف بعتفاق والرضا على عكس العقود ذات الا

ى سلعة أو منفعة ضرورية، أو حاجة، عقد علد بعقود الإذعان بأنها "و قصفالمالطرف المسيطر في العقد،  

                                                           
 59، دار النهضة العربية، مصر ، ص  عمليات البنوك والافلاس( 0222بهجة، قائد محمد )  1
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  ايخضع فيها أحد الطرفين لشروط الطرف الآخر دون أية مساومة؛ لاحتكاره للسلعة، أو لكون المنافسة فيه

 1ق"محدودة النطا

ن كل بنك من ألا سيما  النوع من العقودلهذا  ةفراد شكليإن يتم أمن الضروري  أيضاً أنه  يرى الباحثو 

 . خرآلى إ على تعليمات البنك والتي تختلف من بنكاً  به بناءً  خاصاً  لى تنظيم نموذجاً إالبنوك سوف يعهد 

لاقي الإيجاب بالقبول أي أن يكون هناك تراضي تلا بد من في عقد الخزانة الخاصة  حتى يتحقق الرضا 

مدني الأردني ( من القانون البين طرفي العقد على كافة مشتملات العقد ومحتوياته، وقد نصت المادة )

على أنه " ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد 

طراف سواء أكان ذلك بالكتابة أو باللفظ أو بالإشارة المعهودة للأ وبذلك يتم التعبير عن الإرادة الحرة 2العقد"

 يتخذ صورتين وهما: الخزانة الخاصةوفقاً لما تم بيانه سابقاً، والرضا في عقد 

عقد وطبيعته يعد واحد العلى بنود  الخزانة الخاصةإن اتفاق أطراف عقد التراضي على بنود العقد:  .

ومن هنا يمكن القول أنه لا بد أن تتجه إرادة ،  الخزانة الخاصةأو موضوعات عقد  تمن أهم مكونا

  . راه بإرادة حرة خالية من أي إك الخزانة الخاصةالأطراف لإبرام عقد 

وك بهذه ن البنأف ة،التي تتميز بها الخزائن الخاص ةالخاص ةللطبيع نظراً التراضي على الأجر :  .

ي حق في مناقشتها ألعقد بشكل مسبق ولا يكون للعميل ل تكون قد عملت على وضع بنوداً  ةالحال

جير هذه الخزائن أالتي يتقاضاها لقاء ت الأجرةن البنك يكون بشكل مسبق حدد مقدار أحيث ، كالأجرة
                                                           

( ، ص 320، مجلة كلية دار العلوم ، العدد )  الفقه الإسلامي يعقود الإذعان ف( 0200ديس ، ملاك بنت محمد )سال  1

125. 
 ( من القانون المدني الأردني .92أنظر نص المادة )  2
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كونه يملك الخيار في التعاقد مع البنك  الأجرةوبالتالي فلا يستطيع العميل الاعتراض على مقدار 

هذا من  1جل التعاقد معهأخر من آ بنكفي الذهاب ل ةبشكل مسبق وله الحريحدد من قبله بالمبلغ الم

.جانب العميل

 الفرع الثاني

 المحل والسبب في عقد الخزانة الخاصة

 :: المحل  أولاً 

ي بقوله: "يجب أن ( من القانون المدني الأردنظم المشرع الأردني أحكام محل العقد من نص المادة )ن

 ةالحال يكون في الخزان ةبطبيع ةن المحل في عقد الخزائن الخاصأحيث   يضاف إليه"ل حيكون لكل عقد م

حديد مكانها ورقمها في حال تحمل ويتم ت ةفي للجهالانيتم تعيينها تعيين  ة ثمجيرها للعميل بدايأالتي يتم ت

 ةالخزائن الموجود عن باقي اوذلك ليتم تمييزه،عن رمز  ةها في حال كان عنوانها عبار و اعطاء رمز أرقام أ

الحجم  ةخرى من ناحيعن الأ ةعديد من الخزائن وكل خزانه مختلفن البنك يحتوي على الألدى البنك حيث 

ن ثم ولى توضيح ذلك للعميل وتحديده من خلال العقد ومألذا من باب ؛والمفتاح الذي يعمل على فتحها 

 . 2تحت تصرف العميل ةوضع هذه الخزان

 

 
                                                           

، مجلة الحقوق والعلوم بنكية بحاجة إلى نظام قانوني خاصإيجار الخزائن الحديدية خدمة ( 0203بوقطة، فاطمة الزهراء)  1

 .351(، ص 2( ،العدد )32الإنسانية، المجلد )
 .  352بوقطة، فاطمة الزهراء، مرجع سابق ، ص   2
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 : السبب  ثانياً 

من العقد واشترط فيه أن يكون موجوداً وصحيحاً ومباحاً  ردني أن السبب هو الغرض المباشربين المشرع الأ 

، وبناءً عليه يتضح 1( من القانون المدني الأردنيغير مخالف للنظام العام والآداب سنداً لأحكام المادة )

حفظ اللجوء إلى الخزانة الخاصة لمن ي قصدها هو الغاية الت للعميلأنه لا بد أن يكون سبب العقد بالنسبة 

 فالغاية هي الحصول على الأجر.  بالبنك أما فيما يتعلق ، أشيائه 

 ةالنسبفبالعقد هذا  نيريد كل من المتعاقدين تحقيقه م الغرض والدافع الذي يكمن فيالسبب هنا أي أن 

أي  ةلا يرغب برؤيحد أي أعن  بعيداً  ةالخزانمواله في أخلال هذا العقد هو حفظ اشيائه و  للعميل الهدف من

غراض أ جر مقابل حفظ أالحصول على  يللبنك فيكون هدفه الرئيس بالنسبةما أ الخاصة لأغراضهشخص 

ينجذب ن أنه من الممكن أحيث  ةهذه العمليخرى من أهداف أ ن يكون لديه أمن الممكن  بالإضافة،العميل 

ومن خلال عمليات ،لى التعامل مع هذا البنك بشكل مستمر إ ةالمتخذ ةالبنكي ةالعميل من خلال هذه العملي

 .خرى يقدمها البنكأ ةبنكي

فعقد  والآدابلكل عقد سبب موجود وصحيح ومشروع غير مخالف لنظام العام  ولا بد من التأكيد على أنه 

للحصول  كرهائنغراضه أ قصد العميل من هذا العقد تقديم  ن ينعقد في حالأمن غير الممكن  نئالخزا تأجير

العقد في حال قصد من  أن ينشأكما لا يمكن  ة،من حفظها لدى البنك في سري البنك بدلاً  منعلى تسهيلات 

، 2القانون  ةو نه باطل بقأوذلك كون العقد يعتبر هنا على ،غراض كان قد سرقها أ و أموال أخفاء إالعقد 

                                                           
ويجب  2- . السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد 1-( من القانون المدني الأردني على أنه " 365نصت المادة ) 1

 ".موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الآداب ان يكون 
 322الطوالبة، مؤيد حسن ، مرجع سابق ،  ص   2
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الأركان العامة للعقد من رضا  الخزانة الخاصةأنه يتوافر في عقد  الباحث يرى وخلاصة القول مما سبق 

أو فاسد  عقداً باطلاً من أي هذه الأركان فهو يعد  الخزانة الخاصةعقد  ومحل وسبب، وعليه ففي حال خلا

كان  العقد الفاسد هو ما( من القانون المدني الأردني بقولها:"/وفقاً لما بينه المشرع الأردني بالمادة )

 للإبطال وفقاً لما سار عليه المشرع المصري.  أو قابل  صح" ه لا بوصفه فاذا زال سبب فساده مشروعا بأصل

 المطلب الثاني 

 عقد الخزانة الخاصة الطبيعة القانونية ل

 حلى ترجيإغلب الفقهاء يذهبون أ  إلا أن بالمصارف  ةالخاص انةن عقد الخز أرغم من الاختلاف بشعلى ال

حيث ذهب بعض شراح القانون إلى اعتبار عقد الخزانة الخاصة عقد يختص بها هذا العقد  ة،خصائص معين

لمطلوب من للغرض ا إيفاءً  وإيجار في حين يرى البعض أنه عقد وديعة وآخرون يرون أنه عقد حراسة ،

على هذه العقود التي  ةاصالخ ةلبيان مدى انطباق عقد الخزان ثلاثة فروعلى إتقسيمه  تمهذا المطلب سوف ي

 :وذلك على النحو الاتي ،اله ةنها مشابهأقرها الفقه بأ

 الأول: عقد الخزانة عقد إيجار .الفرع  -

 الفرع الثاني:  عقد الخزانة عقد  وديعة. -

 .عقد الخزانة الخاصة عقد حراسةالفرع الثالث:  -
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 الفرع الأول

 إيجارالخزانة الخاصة عقد عقد 

الايجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من ( بأنه "650الأردني عقد الإيجار بالمادة )عرف المشرع 

( بأنه "عقد يلتزم المؤجر 550" ويقابل هذه النص المادة )الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم

 بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشي معين مدة معينة لقاء أجر معلوم".  

تحت  ةيلتزم بوضع خزان البنكن لأ؛يجار إعقد  ةالخزائن المصرفي ةجار إلى اعتبار إالفقه  منهب اتجاه ذ 

 ةشياء الموجودحق الاطلاع على الأ بنكللن يكون أدون  ةتام ةبحري افاع بهتجل الانأتصرف المودع من 

ن يؤثر ذلك أفارغه دون  ةالخزانوقد يترك الأشياء ،ن يعلم مقدار وبيان هذه أبداخله بل يبقى للعميل وحده 

بتمكين   البنكن حيث يلتزم الخزائ ةجار إوعقد الأشياء  ةجار إوهناك تشابه بين عقد ،يجارها إعقد  ةفي صح

كما يلتزم ،ليه عن طريق تسليم مفتاحها إالتي تسلم  ةبالخزان ةمعين ةخلال مد عفردا من الانتفاومن المستأجر

 ابحسب الغرض المحدد له ةنايجار واستعمال الخز جر ببدل الإأمقابل التزام المست ةالخزان ةبسلام البنك

  .1يجارالإ ةعادتها عند انتهاء مدإوب

ن أوالسبب في ذلك ،يجار إهو عقد  ةالخاص ةناللخز  ةوالعميل بالنسب البنكالعقد بين ن أأخر كما يرى جانب 

 ةمعين ةيجار المتفق عليه من خلال مدمقابل مبلغ الإشياء تخصه ألوضع  انةخز  بنكمن ال جرأالعميل يست

                                                           
   9، ص مرجع سابق المصرفية،الخزائن  لإدارة القانونية الطبيعة ،فائق ،الشماع  1
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ن أعني التزامه بحمايتها وصيانتها و ما ي البنك دىل ةلمذكور هو بقاء الخزانيجار ايميز عقد الإوما 

جر أن المستأرغم ،وموظفيه  البنكمن خلال  إلا استأجرهاالتي  ةلا يمكنه استخدام الخزان (العميل)جرأالمست

من خلال نظره  ةي وجهأويؤكد هذا الر  ة،التي وضعها في الخزان الأشياء  ةبطبيع البنكعلام إغير ملزم ب

ن أطراف بحد الأأعقد يلتزم بموجبه ( من القانون المدني الفرنسي بقولها:" 3729ة)لى نص المادإالاستناد 

ن هذا إوعلى ذلك ف، 1"خر الانتفاع من شيء خلال زمن معين مقابل مبلغ معين يلتزم بدفعهيمكن الطرف الآ

 من الزمان مقابل من ةمعين ةله لمد ةحد عملائه باستخدام خزانه تابعلأ بنكاه يؤكد بان عمليه سماح الالاتج

 .2يجار إالمال هو عقد 

جور أجر له الحق في استعمال المأن المستأجوانب منها  ةمن عد الشديدلى النقد إوقد تعرض هذا التكييف 

ن أجر في حين أالشيء المست ةعلى هذا الاستعمال ولكن حسب طبيعي وقت وبدون وجود قيود أفي 

هو كون الاستعمال في جر سوف يكون مقرون بقيود يفرضها البنك المؤجر و أمن قبل المست ةخزانالاستعمال 

 . 3ةمواعيد معين

اسي منها سالهدف الأأن  إلا ةخاصال ةيجار الخزانإالرغم من تسميه هذا العقد بعقد  نه علىأالباحث  رى وي

من أن يكون أفي مكان من الممكن  ةمينثال الأشياء نما حفظ إو ،ذاتها د بح ةخاص ةهو ليس استئجار خزان

يجار من وجهه نظر إن هذا العقد هو عقد أنه لا يمكن القول بألذلك ف،حد الاطلاع عليه أوسري لا يستطيع 

له ، لا سيما أن  جار وبين عقد الخزانة الخاصةيدائرة ما بين عقد الإقانونية  ةطبيعذو نما عقد إو ،الباحث 

                                                           
 .  0231( من القانون المدني الفرنسي وتعديلاته لسنة 3729نص المادة )  1
  013الجبوري ، سليم عبدالله ، مرجع سابق ، ص  2
 22، مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت، ص  القانون التجاري الكويتي(  0230شفيق ،محسن )  3
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، على الرغم من أن المشرع المصري حسم الجدل الناشئ بسبب تحديد يجارركان تميزه عن عقد الإأشروط و 

 من قانون التجارة المصري ( 136طبيعة عقد الخزانة الخاصة واعتبره عقد إيجار سنداً لأحكام المادة )

 الثانيالفرع 

 وديعةالخزانة الخاصة عقد عقد 

عند تناولها  ةالمدني ةطار الوديعإخرج عن  الأردني ن المشرع أنلاحظ  الأردني قانون المدنياللى إرجوع الب

بالمادة  عاماً  ببيانها في القانون المدني حيث اكتفى بتعريف الايداع تعريفاً  ةالمتعلق ةبالتعريف في الماد

حفظ هذا المال ورده بخر الآبه مالك غيره حفظ ماله ويلتزم يداع عقد يخول به الالإن أ :"بقوله( 060/3)

 "مين لحفظهأيد هي المال المودع في  ةن الوديعأ :"بقوله ةالماد ذاتمن  (0ة )في الفقر  ةوعرف الوديع "عيناً 

 . 1خلاف ذلكنه يجوز الاتفاق على ألا إجر أيكون بلا  ةفي عقد الوديع الأصل ن أوعلى الرغم من 

عقد  ةالوديع:" بقوله المصري  من القانون المدني (730دة)المافي  ةالوديع فقد عرفها المشرع المصري أما 

نه نظم أعلما ب "ن يرده عيناً أن يتولى حفظ الشيء وعلى أخر على آمن  ن يتسلم شيئاً أيلتزم به شخص 

في  ةقواعد العاملل احكام فقد اسندهباقي الأما ،أالمصري  ةام وديعه الصكوك في قانون التجار حكأمجمل 

 ةالمتعلق ةالعام  حكامبخصوص الأ الأردني ما فيما يتعلق في المشرع أالقانون المدني كالتزامات العميل 

 ةالمودع ةوراق الماليالأ ةملكي أيلولةعن اي  الأردني  ةمن قانون التجار  (336ة)فتحدث في الماد ةبالوديع

دع بعينها عند و وراق لمالكها المولى منها وعن وجوب رد الأالأ ةفاق وذلك في الفقر حسب الات بنكللدى ا

                                                           
ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم ( من القانون المدني الأردني على انه " 073نصت المادة )   1

 يتفق على غير ذلك"
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 أنه ةمن ذات الماد ةالثاني ةكد في الفقر أوقد ،على طلبه ما لم يثبت خلاف ذلك  و بناءً أ ةالمحدد ةانتهاء المد

ي أومنحه حق التصرف فيها دون قيد  البنكلى إ ةالمالي الأوراق تلك  ةنقل حياز  المودعن ذلك أفي حال 

 1.حقوق عليها كمالكها الأصلي ةوممارس الأوراق استعمال تلك  بنكليه فانه يجوز للإبموجب نقل ملكيتها 

منه هو حفظ  الأساسين الغرض لأ؛يداع إهو عقد  ة الخاصةن عقد الخزانأبين بعض من الفقهاء وعليه 

ليس من  ةفعقد الوديع البنكتحت تصرف  قد وضعت الأشياءحتى ولو لم تكن هذه  ةالمودع الأشياء ةوصيان

حيث تبقى  ةالفندقي ةمر في عقد الوديعلى الوديع كما هو الأإ المودعة الأشياء  ةن ينقل حياز أ نه دائماً أش

ويدعم لدى الكراج  ةيداع السيار إفي  يضاً أمر وكما هو الأ،النزيل  ةوحياز ،في الفندق  ةالمودعالأشياء 

لا إ الخاصة ةفي الخزان ةالمودع الأشياء لى إيصل ن أن المودع لا يمكنه أيهم بالقول أر ا الاتجاه صحاب هذأ

 .2ةمن عقد الوديع ما يجعل العقد قريباً  بذلكوهو  بنكال ةبواسط

على  ةيتمثل في المحافظموجب هذا العقد ن الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق البنك بأأخر جانب ى ير و 

البنك ة التي بحوز  الخزانةفي تلك  الثمينةاشيائه  بإيداعفي حيازته حيث يقوم العميل  ةموجود اكونه ةالخزان

ن م (3935ة)حكام المادسند لأوذلك ، ةكامل ةنه عقد وديعأنهم يكيفون هذا العقد بأوعليه ف،وتحت حراسته 

 ولا، ةهو عقد وديع انةن عقد الخز أت من ذات القانون والتي بين (3920 ة)القانون المدني الفرنسي والماد

                                                           
 31أبو عليم ،سليمان خليل ، مرجع سابق ، ،ص   1
(. الخدمات المصرفية، إجارة الخزائن الحديدية، بحث منشور على موقع: 0201سلوم، حسين ) 2

www.osamabahar.com 0201/ 05/30. تاريخ الرجوع  . 

http://www.osamabahar.com/
http://www.osamabahar.com/
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 تستلزم من ذات القانون لا (3913ة)ن المادألى إبالنظر  ة،الوديع ةبطبيع بنكط لهذا التوصيف علم اليشتر 

 1ودعة.موال المالأ ةعلم المودع لديها بماهي

التي عرفت  2( من القانون المدني المصري 730بالاستناد إلى نص المادة ) يذهب جانب من الفقه المصري و  

وبذلك  ة،وهو من العقود المصرفي ةفي المصارف شبيه بعقد الوديع ةالخاص انةن عقد الخز ألى إ الوديعة

 3ةطار العقود المصرفيإلكنه يبقى في  ة،يعوديتصف في جانب منه بخصائص عقد ال

 ةن الوديعأحيث  ةالمصرفي ةوليست الوديع، ةالعادي ةهنا الوديع ةالمقصود ةلوديعن اأيرى  الباحث نأ إلا  

دمها البنك في نشاطه لى البنك والتي يستخإو الهيئات أفراد النقود التي يعهد بها الأ"يقصد بها  ةالمصرفي

و أطلب ال دىل نعيخر مآلى شخص إو أليه إلها  و برد مبلغ مساو  أ اخير بردهن يتعهد الأأالمدني على 

 ةيختلف عن عقد الوديع ةالعادي ةن عقد الوديعأمما سبق ذكره يمكن القول  اً وانطلاق 4"بالشروط المتفق عليها

 ةحكام الوديعوليس لأ، ةالعادي ةعقد الوديع حكاميخضع لأ ةالخاص انةخز الن عقد أوبالتالي ف ة،المصرفي

 .ةالمصرفي
                                                           

لوديعة هي فعل يتلقى به الشخص شيئا ينتمي إلى شخص ا الفرنسي على أنه "( من القانون المدني 3935نصت المادة )  1

يجوز للوديع الاحتفاظ بالوديعة إلى ( من ذات القانون على أنه "3920" ونصت المادة )آخر ، بشرط الاحتفاظ به وإعادته عينيا

لا يجوز له أن يحاول و ( من ذات القانون على أنه "3913والمادة ) حين وفائها بالكامل لما هو مستحق له على حساب الوديعة"

 ".معرفة ما هي الأشياء المودعة عنده، إذا كانت قد عهدت إليه في صندوق مغلق أو تحت غطاء مختوم
من آخر على أن  شيئاً  مً لوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسل( من القانون المدني المصري على أنه " ا730نصت المادة )  2

 "  عيناً يرده  نوعلى أيتولى حفظ هذا الشيء 
  .  315شفيق ،محسن، مرجع سابق ، ص   3
 72، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص عمليات البنوك من الوجهة القانونية( 0230عوض ،علي جمال )  4
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 الفرع الثالث

 حراسةعقد الخزانة الخاصة عقد 

الحراسة عقد على أنه "  الأردنيمن قانون المدني ( 092ة)بنص الماد ةعقد الحراس الأردني عرف المشرع 

يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له 

الحراسة عقد يعهد الطرفان "نهأب ( من القانون المدني 709بالمادة ) المشرع المصري  كما عرفه ، " الحق فيه

شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير  يمن المال يقوم فبمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع 

 "ثابت . فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع علته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه

ثابت يهدده خطر عاجل في يد و يكون الحق فيه غير أنه نزاع أوضع مال يقوم في ش"نها أب ةسوتعرف الحرا 

 ةكما تعرف الحراس 1"لى من يثبت له الحق فيهإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إمين يتكفل بحفظ و أ

المال يقوم في و مجموع من أو عقار أخر بمنقول آلى شخص إعقد يتعهد الطرفان بمقتضاه "نها أب الاتفاقية

لى إ المقبوضةوبرده مع علته  وبإدارتهفيتكفل هذا الشخص بحفظه  و يكون الحق فيه غير ثابتأنه نزاع أش

 2 "من يثبت له الحق فيه

في  الخاصة الخزانةتنطبق ببعض جزيئاتها على عقد  ةحكام عقد الحراسأن أمن الفقه  جانباً  ى وير      

من التي تم خزنها  الأشياءومحتوياتها من  ةجر أالمست ةالخزان ةبحراس بنكر لالتزام الوذلك بالنظ،المصارف 

لى من إ ةالمذكور  ةلى الخزانإوحيث لا يمكن للعميل الوصول  ة،في هذه الخزان بنكلمتعاقد مع الاالعميل 

                                                           
 .703السنهوري ،عبد الرزاق ،مرجع سابق، ص   1
 705السنهوري ،عبد الرزاق مرجع سابق   2
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يكون  البنكن أتفاق عليه في بنود العقد لذلك فوبناء على ما تم الا المحددة وبالأوقاتوموظفيه  بنكخلال ال

بينما  البنوكفي  ةالخاص انةفي عقد الخز  ةساسيأ ةهي خاصي ةالحراس ةن خاصيأبحراستها لاسيما  ملزماً 

 . 1ةثانوي ةجار تعتبر خاصيالإ ةخاصي

والتي يطلق  ةفي المصارف من العقود المصرفي ةالخاص ةنان عقد الخز أويؤكد جانب من الفقه المصري ب   

لا على محتوياتها ما  ةيقع على الخزان ةبالحراس البنكن التزام أن هذا الاتجاه يؤكد ألا إ ة،د الحراسعليها عقو 

الوقت يقع على عاتق العميل  ذاتوفي ، ةفارغ ةحتى لو كانت الخزان يبقى قائماً  ةن التزام الحراسأيعني 

على البنك في  يل الرجوعفي سب لاً مث الهلاكالتي يدعى تعرضها للضرر في حال  الأشياءثبات وجود إ

  .2ةالمسؤولي

و أ ةو عقد الحراسأيجار الذكر سواء عقد الإ ةن جميع العقود سالفأناء على ما سبق ذكره يرى الباحث وب    

عقد  علىبماهيتها  تتطبقلا  نها جميعهاألا ،إلى حد كبير إليه إن يميل أكن والذي من المم ةعقد الوديع

في المبادئ  الواردةلاعتبارها من العقود  صيغتالمحاولات التي  ةولم تنجح كاف البنوكفي  ةالخاص ةالخزان

لكنه  والحراسة والوديعة جاريكالإ ةعقود العامليحمل في طياته خصائص لن العقد المذكور ألذلك ف، ةالعام

و أردني مما يتوجب على المشرعين سواء الأ ةتيه لا تتوافر في العقود المذكور خصائص ذا يضاً أيتضمن 

 .ةلجدال في تحديد طبيعتها القانونيبهذا النوع من العقود لوقف ا ةالمصري تشريع نصوص خاص

                                                           
 . 010الجبوري ، سليم عبدالله ، مرجع سابق ، ص   1
 .092،منشأة المعارف ،الإسكندرية ، ص  القانون التجاري العقود التجارية وعمليات البنوك ( 0220فهيم ،مراد منير )  2
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 الخزانةلعقد  القانونية الطبيعةبتحديد  المتعلقة المذكورة الفقهية الآراء ةن كافألى إحث شار الباأن أسبق و 

تبنى عليه وتميزه عن غيره من  ةثار ذاتيأله  ةالمصرفي ةن عقد الخزانألذلك اتضح ، ةلم تكن كافي الخاصة

لعقد يتحدد في ن النظام القانوني لهذا األى إيستند   اصيلاً  عقداً  ةالمصرفي ةن اعتبار الخزانأحيث ،العقود 

ن هاتين أخرى حيث أ ةطرفي هذا العقد بوجه خاص من جه ةرادإوفي ضوء  ة،من جه ةضوء القواعد العام

العقد وهما الالتزام الخاص هذا  ةالبنك يمثلان خصوصي ةالتزامين رئيسيين في ذم يجادإلى إ تتفقانرادتين الإ

 . 1محتوياتهاعلى عليها و  ةوالالتزام بالمحافظ ةالخزان ةبحراس

 ةلى الرغم من انه يتمتع بصفات خاصع ةمختلط ةعقد ذو طبيع ةالمصرفي ةن عقد الخزانأويمكن القول 

التي تتشابه مع  ةعقد يرتب بعض التصرفات القانوني لا يخرج عن كونه نهألا إتميزه عن غيرهم من العقود 

العقود الاخرى وبتحليل اعمق ذهب اتجاه من الفقه الى تكييف هذا العقد وفقا للتكييف التوزيعي ويقترح 

 ةمن حيث الطبيع معقداً  عقداً  ةالمصرفي ةالخزان ةجار إيبنى على اعتبار  انصار هذا الاتجاه بتبني حلا توفيقياً 

 2 القانونية ةي عقد مركب الطبيعأكثر من عقد نما  يتجاوز لأإو ،لا يقف بحدود عقد معين واحد 

 

 

 

 

                                                           
1
. 32مرجع سابق ، ص ،  الطبيعة القانونية لإجارة الخزائن الصرفية ،الشماع، فائق  

 36، مرجع سابق ، ص  الطبيعة القانونية لإجارة الخزائن الصرفيةالشماع، فائق ،   2
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 الفصل الثالث

 عقد الخزانة الخاصة وحالات انتفائهافي  لبنكعلى االمسؤولية المدنية 

وهنا  أو التزاماً  الشخص بموجب يقع عليه ومفروض عليه تنفيذه إما قانوناً  إخلالهي المسؤولية المدنية إن   

الفرد بالتزام بين طرفين نتج عنه ضرر، وهذا الضرر يقابله التعويض،  إخلالتقوم المسؤولية نتيجة 

 .1بالتعويض عن الضرر الذي سببه للغير شخصوالمسؤولية هنا تعني التزام ال

ة تعاقدية مثالها ر رابطو ضر إذا كان مرتكب الخطأ تربطه بالم سؤولية مدنية عقديةوالمسؤولية المدنية إما م  

التي تنشأ عن  )الفعل الضار( وإما تكون مسؤولية تقصيرية ،يفي بثمن المبيع المسلم له لاالمشتري الذي 

وعليه سوف يتم ،بالتعويض بالتزام قانوني مصدرها الفعل الضار الذي يرتب عليه القانون التزاماً  الإخلال

 ، وذلك لبيان المسؤولية المدنية المترتبة على البنك في عقد الخزانة الخاصة و مبحثينتقسيم هذا الفصل إلى 

 عنه ، وذلك على النحو الآتي : فاء المسؤولية حالات انتأثارها و 

 .في عقد الخزانة الخاصة المبحث الأول : المسؤولية المدنية المترتبة على البنك  -

 حالات انتفاء المسؤولية المدنية عن البنك .  :الثانيالمبحث  -

 

 

                                                           
، أطروحة دكتوراه ، كلية  المسؤولية المدنية للبنك عن الأخطاء المصرفية اتجاه العميل(  0203علاوة ، عبد الحق )  1

 .  332الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهدي ، أم البواقي ، الجزائر ، ص 
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 المبحث الأول

  عقد الخزانة الخاصة في  المترتبة على البنكالمسؤولية المدنية 

حتى يتم بيان المسؤولية المدنية المترتبة على البنك بشكل دقيق ينبغي ابتداءً بيان الالتزامات المترتبة على 

البنك والتي في حال الإخلال به تقوم بحقه المسؤولية المدنية وعليه سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 

 وذلك على النحو الآتي : 

 ة.الخاصفي عقد الخزانة التزامات البنك  الأول:المطلب  -

 . ية للبنك في عقد الخزانة الخاصةالمسؤولية  المدنماهية لمطلب الثاني: ا -

 المطلب الأول 

 التزامات البنك في عقد الخزانة الخاصة 

على  البنك، حيث يحرص  يلتزم البنك تجاه العميل الذي يرغب باستئجار خزانة خاصة بالعديد من الالتزامات

المصرفية ، كما يترتب عليه أيضاً تسليم السرية عدم إفشاء أسرار العميل ابتداءً، حيث يخل ذلك بمبدأ 

يلتزم بإجراء وهو في غاية الأهمية  البنكالعميل الخزانة حتى يتمكن من الانتفاع بها ، فضلًا عن أن 

 ب إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي:  والمتمثل في حفظ الخزانة وصيانتها، لذلك سوف يتم تقسيم هذا المطل

 ومنها ما يلي: 

 المصرفية.الالتزام بالسرية  الأول:الفرع  -

 العميل الخزانة للانتفاع بها.  الالتزام بتسليم الثاني:الفرع  -

 وصيانتها. ومحتوياتها ضمان سلامة الخزانةالالتزام بالفرع الثالث:  -
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 الفرع الأول 

 الالتزام بالسرية المصرفية  

 ةن مسؤوليألذلك ف ة،عام ةبصف د و الافراأ الأموالصحاب رؤوس أسرار عملائه من أفشاء إبعدم  بنكيلتزم ال

ة، المصرفي ةمحط اهتمام البنك فيما يخص السرين تكون أمن المفترض  خزانة الخاصةالعميل اتجاه ال

ي شكل وذلك لبث روح أب سرار العملاء وعدم البوح بهاأالحفاظ على "نها أب ةالمصرفي ةتعرف السريو 

 1"في نفوس المتعاملين معه من العملاء الطمأنينة

و بسببها أ ةمصرفي ةئع تتصل بعلم البنك من خلال عمليو وقاأو معلومات أمر أكل "نها أوعرفها البعض ب

له وضماناتها  ةقروض الممنوحوال ةوالتسهيلات المصرفي ةمبالغ ةفضى بها العميل وودائعه وقيمأسواء 

 2"كات التي يسحبها العميل على البنك وغيرهايوالش

من قانون البنوك الأردني نجد إنها الزمت البنك بالسرية  1(71و) 3(70وباستقراء نصوص المواد  )       

ر هذا التصرف على مة، فضلًا عن أن القانون أيضاً حظالمصرفية بصرف النظر عن طبيعة المعلو 

                                                           
،  جريمة إفشاء السر المصرفي والعقوبة المترتبة عليها وفقاً للقانون الأردني(  0236الخوالدة مؤيد ،والقاسم عبد الله )  1

 .3305( ، ص 1(، العدد )21مجله علوم الشريعة والقانون، المجلد )

،رسالة ماجستير ،كلية القانون   الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون الأردني( 0232الوليدات ،عبد الرحمن )   2

 57،جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ، ص 

( بتاريخ 5569المنشور بالجريدة الرسمية رقم ) 0239( لسنة 7رقم ) ( من قانون البنوك الأردني70نصت المادة )  3

وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر  العملاءعلى البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات على أنه "  3/2/0239
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ن والسابقين نظراً لخطورة إفشاء أسرار العملاء ، إلا أنه لم بنص صراحة على ضرورة الالتزام الموظفين الحالي

   .بالسرية في الخزانة الخاصة وإنما اكتفى بالإشارة إليها

و الكشف أعطاء أو إ الافصاح عدم   انهأب ية المصرفيةن يعرف السر أيمكن للباحث وبناءً على ما سبق ذكره 

 ة سواء أكانت مرتبطة عن وقائع لها صفه السري ةو غير مباشر أ ةمباشر  ةالاطلاع بطريق و تمكين الغير منأ

، وفي حال تم إفشاء هذه السرية يترتب على البنك مؤتمن عليهاال من قبل البنك و طبيعيأشخص معنوي ب

ة الأذن من المحكمة باستثناء الحالات التي يجيزها القانون كحالة وفاة العميل وحال قيام المسؤولية المدنية و

 سيتم بيانها لاحقاً .

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

أو الخزانة  الأمانةديعة أو بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الو  إلااعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر 

المسموح بها بمقتضى  الحالاتأو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب إحدى 

"الأسبابسبب من  لأيالعالقة بين العميل والبنك أحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت 

يحظر على أي من إداريي البنك الحاليين أو السابقين اعطاء أي معلومات ( من قانون البنوك على أنه " 71نصت المادة )  1

أو كشفها أو تمكين  معاملاتهمأو الخزائن الخاصة بهم أو أي من  الأماناتأو حساباتهم أو ودائعهم أو  العملاءأو بيانات عن 

المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم  حالةالعليها في غير  لاطلاعمن االغير 

مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي 

 " ومدققي الحسابات
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  الثانيالفرع 

 العميل الخزانة للانتفاع بها  بتسليم الالتزام

للعميل  ةنه على البنك تسليم الخزانأوبالتالي ف ة،تمكين العميل من استخدام الخزان ةقع على عاتق البنك مهمي

الوصف والحجم  ةفي العقد من ناحي االمراد استخدامه ةنه يتم تحديد الخزانأحيث ، ةوتحديد مفتاح الخزان

 . 1ي شيءأمن  تماماً  ةللعميل فارغ اومن ثم تسليمه ة،لخزانل يوالرقم التسلسل

لمفتاح الذي يقع على عاتق البنك تسليم هذا او ن بعض البنوك تعتمد على مفتاح واحد أجدير بالذكر الو 

تحتوي على  ةن الخزانأخر من البنوك يعتمد على والبعض الآ،وفى بالتزامه أبنك قد الللعميل وهنا يكون 

وهنا يقع  ،دون وجود المفتاحين معاً  ةيكون للبنك ولا يمكن فتح الخزان خرحدهما للعميل والآأمفتاحين يسلم 

 الأوقات وذلك في حال كانت في  ،لى خزانتهإالعميل  وقات دخولأن يتمثل لجميع أخر في آعلى البنك التزام 

لا إجوز للبنك منع العميل من الدخول ذا ما طلب العميل دخول في وقت دوام البنك فلا يإف ،لدخول ةددالمح

 . 2ح له بالدخولممن لا يسم ةنانه يتوجب عليه منع كل من يريد الدخول للخز أ

ميل الع ةالاعتبار الشخصي فتكون فيه شخصي عقد قائم على الخزانة الخاصة رجيأن عقد تألى إ ونظراً     

في  ةلى الخزانإالداخل  ةكد من شخصيأه يقع على عاتق البنك التزام التنإلذا ف؛نها ذات اعتبار أي أ ةمهم

م البنك وبعد تحقق البنك من ماأله  ةلشخص الذي يقوم العميل بعمل وكالومن الممكن السماح ل ة،كل مر 

                                                           
 . 795عوض ، جمال الدين ، مرجع سابق ، ص   1
 . 10،رجاء شحدة ، مرجع سابق ، ص شتات  2
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 ،نه العميل ذاتهأواستغلالها ك يضاً أ ةنمعه من الدخول للخزا ةكيل ووجود المفتاح الخاص بالخزانالو  ةشخصي

جير أن يعمل على تأليها ولا يسمح للعميل إوالدخول  ةو وكيله استغلال الخزانأولذا لا يجوز سوى للعميل 

  . 1ي شخصلأ ةن يتنازل عن حق المنفعأللغير ولا حتى  ةالخزان

وتسليمه المفتاح والسماح  ةاستلام الخزانوبناء على ما سبق يمكن القول أنه يكفي أن يتم تمكين العميل من 

ة، والجدير بالذكر أن العميل بهذه كافبالتزامات البنك  حتى يوفي بالدخول إليها، له خلال الوقت المحدد

الحالة يتوجب عليه في حال انتهاء العقد إرجاع المفتاح الذي استلمه للبنك إلا أن الباحث يرى أنه من 

رة فلا داعي لإرجاعه بحيث يمكن للبنك تغييره بعد انتهاء مدة فارة عن رموز مشالممكن أن يكون المفتاح عب

اطلع ، وعليه في حال خرق البنك هذا الالتزام ولم يسلم العميل المفتاح الخاص به أو أنه فتح الخزانة و  العقد

 ية المدنية بحقه . ل بالالتزامات المترتبة عليه الأمر الذي يعني قيام المسؤولعلى موجوداتها يعتبر قد أخ

إلى أنه في حال وفاة العميل يجوز للبنك أن يفتح الخزانة الخاصة بأذن من أحد وقد أشار الباحث سابقاً 

 الورثة وذلك ليتحلل من الالتزامات المترتبة عليه. 

 

 

 

 
                                                           

أنظر موقع بنك الإسكان الأردني للمزيد من التفاصيل المتعلقة بشروط استجار الخزائن الخاصة على الموقع التالي ،     1

https://hbtf.com   06/30/0201تاريخ الرجوع  . 

https://hbtf.com/
https://hbtf.com/
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 الفرع الثالث 

 وصيانتها ومحتوياتها ضمان سلامة الخزانة الالتزام ب 

تب ن ذلك ير ألذا ف؛جل حمايتها والحفاظ عليها أمن من أفي مكان  في وضع اشيائه نالعميل تكم ةن غايإ

د وضع ن اختيار العميل للبنك المراأوالمكان الذي تقع فيه كما ،الخزائن  ةعلى البنك التزام تحصين وحماي

 1ها داخل خزانتهالتي سيضع للأشياء ةعلى مقدار ما يوفر البنك من حمايللعميل  ةاشيائه داخله يعتمد بالنسب

ابق في الط ةا تضع البنوك غرفه الخزائن الخاصم عليها غالباً  ةالمحافظهذه الخزائن و  ةوفي سبيل حماي    

الدخول لهذه  ةخلال مرحل ةمن والحمايبالكثير من وسائل الأ ةهذه الغرف ةحاطإالسفلي من البنك ومن ثم يتم 

الخزانة  ةلى غرفإبواب للوصول على عدد من الأ ةهذه الغرفن تحتوي أوالخروج منها فمن الممكن ، ةالغرف

 ةرونيلكتإقفال أما تكون  ةوالتي عاد،الشخص الداخل  ةعدد من المفاتيح للتثبت من شخصي ويكون لها

ن أعن  فضلاً ،الشخص المختص بذلك والمسموح له بدخول لهذا المكان  ى وشفرات لا يستطيع فتحها سو 

 جداً  ةون قويبحيث تك والفولاذية المعدنيةنوع معين من المواد  الخاصةالخزائن البنوك تعتمد في اختيار 

والماء بقدر  والحريق ةالتي بداخلها من الرطوبء شياوالاموال الأ ةاق الضرر بها بحيث تكثر حمايلحإيصعب 

وتفتح  ةومحصن سميكةبوابها تكون أن أو نقلها من مكانها كما أملها نه من الصعب حألا سيما  الاستطاعة

صيانتها وعمل  ةالخزائن من ناحي هذهلمن اضكون ن يأيجار الإ ةمد طيلةوعلى البنك  ةسري بأرقام

 .2لى ذلكإمر حتاج الأاكلما  الحمايةنها وتطوير وسائل مأعلى الخزائن و  ةلمحافظل ةاللازم الاصلاحات

                                                           
 22شتات ،رجاء شحدة ، مرجع سابق ، ص   1
 65، دار الفكر الجامعي ، ص  أعمال البنوك(  0222)الجنيهي، منير والجنيهي، محمد   2
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 ةشياء المودعلألي ضرر أعليه وحدث  ةبالمترت ةقصر البنك بواجبات الحفظ والسلامنه في حال إوعليه ف

 ةلى قانون التجار إوبالرجوع  ة،الكامل ةن البنك هو من يتحمل المسؤوليأوتضرر العميل جراء ذلك ف ةفي الخزان

ة حيث شياء المودعالأ ةوضمان سلام ةالحماي ةلأمس ةهميأ على  (337ة)المادنه بين في أنجد  الأردني 

  ولها :"ويكون المصرف مسؤولًا عن سلامة الصناديق الحديدية"كامل المسؤولية بق يتحمل البنك

ن أولا يمكن  للأشياء ةو سرقأي ضرر لاحق بالعميل من تلف أل عن أن يسأمن الممكن  بنكن الفأ وعليه 

خارج عن إرادة البنك كالقوة القاهرة والظرف الطارئ،  جنبيأن هناك سبب أذا ثبت إلا إيتحلل من مسؤوليته 

ومن المتصور أن يعقد كل من البنك والعميل اتفاق ينصب على الاعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها 

كحالة الضرر الاحتمالي وحالة التأمين من المسؤولية، وسوف يبين الباحث ذلك في المبحث الثاني من هذا 

   الفصل.   
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 المطلب الثاني

  المدنية للبنك في عقد الخزانة الخاصة المسؤولية  ماهية 

تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع و قد يكون هذا العمل غير المشروع، يقصد بالمسؤولية بأنها "

ه عمد و هذهو الإخلال بعقد أبرم، وهذه هي المسؤولية التعاقدية وقد يكون إضرار بالغير عن عمد أو غير 

عما ارتكبه من  مسؤولاً  باعتبارهمؤاخذة المرء يقصد بالمسؤولية " وفي تعريف آخر .ة"هي المسؤولية التقصيري

 1"وبين الجزاء الذي يقرره القانون أفعال، وتتراوح هذه المؤاخذة بين استهجان المجتمع لتصرفه 

يتمثل  عاماً  سلبياً  واجباً  المتعاقدينيفرض على  الحياة العمليةن قيام العقد في هذا ألا ريب في و        

وهذا الواجب السلبي العام  ة،م شخصيأ ةثار عينيكانت هذه الآ ياً أعنه  ةثار الناتجباحترام العقد والآ بإلزامهم

على  ةركانه وشروطه حجلأ العقد الذي يجعل من العقد متى ما كان مستوفياً  ةحجي أيجد سنده في مبد

على الطرف المخل أحكام  ات المنصوص عليها في القعد يرتببتنفيذ الالتزامخلال إ، أي أن أي 2ةالكاف

 المسؤولية العقدية .

الفعل الضار  وأعمل غير المشروع الالالتزام مصدره  وكانفي هذا العقد  خلالاً إذا حدث إخرى أ ةومن ناحي 

 ةن المسؤوليألذلك يمكن القول ب ة،تقصيري ةكانت المسؤولي ا القانون التزاماً رتب عليه ةو واقعه ماديأ

وعليه سوف يتم تقسيم هذا المطلب ، الشخص الذي يخالف التزام فرضه عليه القانون  ةهي حال ةالتقصيري

                                                           
 .652السنهوري، عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص   1
،دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم  (  المسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال الغير بالعقد0230الزيادي،  نبراس )  2

 .225(، ص 3القانونية والسياسية، العدد )
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وذلك على ، ةالخاص ةعلى البنك في عقد الخزان ةالمترتب ة والتقصيرية العقدي ةلبيان المسؤولي ثلاثة فروعلى إ

 : تيالنحو الآ

 المسؤولية العقدية المترتبة على البنك في عقد الخزانة الخاصة .الفرع الأول :  -

 المترتبة على البنك في عقد الخزانة الخاصة.  التقصيرية الفرع الثاني : المسؤولية  -

 .أثر المسؤولية المدنية المترتبة على البنك في عقد الخزانة الخاصةالفرع الثالث: -

 الفرع الأول 

 في عقد الخزانة الخاصةة على البنك المسؤولية العقدية المترتب

لابد من وجود عقد بين البنك والعميل ويتفق فيه العميل مع البنك على  بنكلل ةالعقدي ةقيام المسؤولي ت ياالغ

ة شروط وجوده وصحته القانوني ةن يكون ذلك البنك قد توافرت له كافأو  ةخاص ةجيره خزانأتبن يقوم البنك  أ

تأجير عقد عن   الناشئة الالتزامات بأحدخل أذا إبشكل كامل  ةالمدني العقدية ةويتعرض البنك للمسؤولي ،

لما استقر عليه  وخالفاً  سيئاً  فذ العقد تنفيذاً و نُ أ عميلخلال ضرر للترتب من جراء هذا الإيو  الخزانة الخاصة 

 .1العرف البنكي

بين المشرع الأردني أنه لا بد أن يتلاقى الإيجاب والقبول حيث وحتى يكون العقد صحيحاً ومنتجاً لأثاره  

العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد  ( من القانون المدني الأردني على أنه "07نصت المادة )

                                                           
 .  336علاوة ، عبد الحق ، مرجع سابق ، ص  1
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المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما 

 .1 " للآخر وجب عليه

ء حقه في التعويض عن فايلى القضاء الاستإقوى للعميل للجوء الأ ةتعتبر البين كللبن العقدية والمسؤولية

وجود عقد صحيح واجب التنفيذ  ةالعقدي ةنه يشترط لقيام المسؤوليأساس فوعلى هذا الأ،صابه أالضرر الذي 

 بقيام أالبنك وفي حال انتفاء الخط أى خطلإن يرجع عدم التنفيذ أو لحق ضرر بالعميل ، يقم البنك بتنفيذه  لم

 .2ةجنبي فلا محل للمسؤوليالسبب الأ

في معاملته  العميل التي تربط  هم مصادر الالتزامأ يعد من  ةالخاص ةزانيجار الخإن وجود عقد أوعليه ف    

 ةالمدني ةوجود عقد لقيام المسؤولي على شرط ةردني لم ينص صراحن المشرع الأأوعلى الرغم من البنك مع 

 الأردنيمن قانون المدني  (07ة )هذا الشرط من خلال نص الماداستنتاج  نه يمكنألا إعلى البنك  ةالعقدي

 ةوجود عقد لقيام المسؤولي ردني اشترط ضمنياً ن المشرع الأأي أ "على وجه يثبت اثره في المعقودبقولها "..

 ة، وبتطبيق ذلك على عقد الخزانة الخاصةخاص ةبصف ةالبنك العقدي ةوليوقيام مسؤ  ةعام ةبصف ةالعقدي

  .لا بد من أن يتوافر ثلاثة أركان لقيام المسؤولية العقدية على البنك حيث

 
                                                           

العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله  ( من القانون المدني المصري على أنه"327يقابل هذه النص المادة )  1

نسي والتب تندرج تحت ذات ( من القانون المدني الفر 3312" والمادة )، أو للأسباب التي يقررها القانون إلا باتفاق الطرفين 

  .المعنى

( 19، مجلة جامعة البحث ،المجلد )الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن إفشاء السر البنكي( 0237كريم، إيمان)  2

 62( ،ص 03،العدد )
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 :عقديالإخلال بالتزام أولًا : 

جزء من العقد أو و أام ناتج عن العقد لعدم تنفيذ كل التز تنفيذ خلال من قبل المدين بإالعقدي هو  أخطال 

قيام المدين بالالتزامات  ن يكون عدمأويستوي في ذلك  1ةعقدي ةل عنه مسؤوليأخر يسأو متألتنفيذ معيب 

العقدي يتحقق حتى لو كان  أن الخطأهمال بل إ و أعمد  بدون و عن فعله أاله همإ و عن أ اً عنه عمد ةالناشئ

 ةولكن يلاحظ في هذه الحال، ةالقاهر  ةد له فيه كالقو جنبي لا يأناشئ عن سبب البالالتزام  البنكم قيام نع

لا تتحقق تنعدم و  ةالعقدي ةوهي ركن في المسؤولي ةالسببي ةن علاقإالعقدي ف أتحقق الخطذا إنه أ ةخير الأ

 ةولعدم تحقيق المسؤولي تنفيذه عيناً  ةلاستحال ةنما يكون نتيجإفانقضاء الالتزام هنا ،على ما سنرى  ةالمسؤولي

التزامه تنفيذ ب البنكلا عدم قيام إالعقدي ليس هو  أن الخطأركانها ويتضح مما قدمناه أحد أبانعدام  ةالعقدي

 .2يا كان السبب في ذلك أعقد الالناشئ عن 

من  (115/0) ةالعقدي بموجب الماد أللخط نه حاول اعطاء تعريفاً أنلاحظ  الأردني لى المشرع إرجوع الوب 

از للمحكمة بناء على رهاق للمدين جإذا كان في التنفيذ العيني إنه أعلى الأردني بقولها "القانون المدني 

 " .جسيماً  ذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً إحق الدائن على اقتضاء عوض نقدي  ن تقصرأطلب المدين 

استئنافية عامة لم ومع ذلك إذا طرأت حوادث :"من القانون المدني المصري بقولها (327/0 ة)وكذلك الماد،

 ، صار مرهقاً  يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلاً 

للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد 

 ".على خلاف ذلك الاتفاق  ويقع باطلا،الالتزام المرهق إلى الحد المعقول 
                                                           

 .39( ،ص 20( العدد 33، مجلة جامعة الفرات، المجلد )الحاجة لفكرة الخطأ العقديمدى ( 0230الخطيب ،خالد )  1
2
 656السنهوري ،عبد الرزاق ،مرجع سابق، ص  
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العقود والتي  ةتتعلق بكافو  تينعام تاجاء تينالماد ينن هذنجد أنصين السابقين على ال خلال الاطلاع منو 

جنبي منعه من القيام أباستثناء ما لم يثبت لسبب  ةعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدي عن تجعل المدين مسؤولاً 

 .بهذا الالتزام

ن يكون الالتزام بتحقيق أما أ نخذ صورتيأت ةن صور الالتزامات التعاقديأدد والجدير بالذكر بهذا الص     

م المترتب على البنك ن الالتزاأنجد  ةالخاص ةيجار الخزانإوفي عقد  ةن يكون الالتزام ببذل عنايأو أ ةنتيج

لى ذى بحيث يتوجب عتعرض للأأن تمن  ةالخزان ةوحفظ وحراس ةحيث يتوجب عليه صيان ةهو بذل عناي

تى يسمح للعميل ن يظهر حرصه في القيام بما يمكنه حأتمام عمليته بإفي  ةالبنك استعمال الوسائل اللازم

 ؛و لم يتحققألى الغرض سواء تحقق الغرض إنه يبذل جهده للوصول أي أالتي يريدها  ةبالحصول على نتيج

التي يبذلها  ةومقدار العمل يقاس بالعناي، ةضمان النتيج لالتزام هو القيام بعمل دون ن مضمون هذا الأ

  .1و ينص عليه القانون ألما يقضي به الاتفاق  و ينقص تبعاً أدار يزيد الشخص العادي وهذا المق

وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار أن الالتزام المترتب على البنك هو التزام ببذل عناية، حيث يمكن للبنك 

المسؤولية الملقاة على عاتقه في حال أثبت انه قام باتخاذ كافة الإجراءات والتدبير التي يقوم أن يتخلص من 

 .2بها الشخص العادي وليس الحريص في المحافظة على الخزانة الخاصة

 

  

                                                           
 .310علاوة ، عبد الحق ، مرجع سابق ، ص   1
 350بوقطة، فاطمة الزهراء، مرجع سابق ، ص   2
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 : ضرر العميل ثانياً 

ولم يترتب على هذا  عقدياً  خير خطاً ذا ارتكب هذا الأإللبنك ف ةيدالعق ةلقيام المسؤولي اً زملا الضرر ركناً  ديع

ثبات ، أي إثبات عدم تنفيذ الالتزام العقدي إل البنك ويقع على عاتق العميل أللعميل لا يس ضرراً  أالخط

 .حدوث الضرر 

محدود المدى فلا تعويض  ةالعقدي ةوالتعويض عن الضرر في المسؤولي دبياً أو أ ن يكون مادياً أما أوالضرر 

 أو  هو في جسدأفي ماله  اً مادي ضرراً  ةالعقدي ةفي المسؤولي العميلوقع فقد يصيب لا عن الضرر المتإ

 وعليه يلتزم البنك بتعويض العميل طبقاً ،و نحو ذلك أو شرفه أو كرامته أو عاطفته أدبي في شعوره أضرر 

ن أنه يجب أير غ ومباشراً  وحالاً  ن يكون الضرر مؤكداً أويجب ،مادي عن الضرر  ةالعقدي ةلقواعد المسؤولي

العميل  أالضرر ناتج عن خطذا كان إمن البنك ف أب العميل من ضرر ناتج عن صدور خطصاأيكون ما 

البنك والضرر  أبين خط ةالسببي العلاقةعلى البنك لانتفاء  ةب المسؤوليو من الغير فلا يمكن ترتيأنفسه 

  .1الحاصل للعميل

المعنوي في المسؤولية العقدية حسب ما و وضحته وتجدر الإشارة إلى أنه لا يعوض عن الضرر 

، وقد أكد القضاء الأردني المتمثل بمحكمة التمييز ذلك بقوله :" 2( من القانون المدني الأردني067المادة)

                                                           
، أطروحة  الدكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم تبييض الأموالمبدأ السرية المصرفية وجريمة ( 0237عمري ،عبد الكريم )   1

 .37السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، ص 

يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على  1-( من القانون المدني الأردني على أنه" 067نصت المادة )  2

او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا الغير في حريته او في عرضه او في شرفه 
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إلا في حالتي  العقدية المسؤولية في المعنوي  الضرر عنما وأن القانون المدني الأردني لم يقر التعويض ...ك

 .1الجسيم"الغش والخطأ 

 ثالثاً : العلاقة السببية ما بين الإخلال بالتزام عقدي والضرر 

، ففي حال لم يؤدي هذا الإخلال إلى يؤدي الإخلال العقدي إلى الضرر إن مفاد العلافة السببية هو أن

أركان تنتفي العلاقة السببية هنا ، ولا تقوم  ولم يلحق أذى بالمتعاقد الآخر ضرر أو كان الضرر بسيط

 ، وبالتالي لا يكون للمتضرر الحق بالمطالبة بأي تعويض .  المسؤولية العقدية

ويتمثل في الضرر الذي وقع أن يكون البنك لم يقم بتنفيذ الالتزام المترتب عليه بموجب العقد المبرم بينهم ، 

( من 161حكام المادة )ويقدر التعويض وفق هذه الحالة بقيمته الحقيقية وقت وقع الضرر فعلًا ، سنداً لأ

اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي القانون المدني الأردني بقولها :" 

  " .الضرر الواقع فعلا حين وقوعه

وجود وانطلاقاً مما سبق ذكره يمكن القول أن المسؤولية العقدية للبنك لا تثير جدلًا كبيراً خاصةً  في ظل 

 عقدي  ك مخلًا بالتزاماج بها أمام القضاء لأثبات أن البنالعقد والذي يعتبر بمثابة ورقة رسمية يجوز الاحتج

د من بنود أضرت بالعميل، وبالتالي يكون البنك ضامناً لهذا الضرر، وقد بينت  محكمة ه العقسنداً لما يتضمن

                                                                                                                                                                                           

ويجوز ان يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت  2- . عن الضمان

 فاق او حكم قضائي نهائي"ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى ات 3- . المصاب
 30/33/0201، هيئة عادية ، تاريخ الفصل  0201( لسنة 5972قرار محكمة التمييز الأردنية ، بصفتها الحقوقية ، رقم )  1

 ، برنامج قرارك.
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ام عقدي وأخل أحد الأطراف بالتزامه يكون ضامناً لذلك التمييز الأردنية في قرار لها أنه في حال وجود التز 

الضرر بقولها:" وحيث أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية والثابت أن المميزة أخلت بالتزامات 

العقد فإنها تكون والحالة هذه ملزمة بضمان الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه وقف ما تقتضي به المادة 

 1ون المدني الأردني"( من القان161)

 الفرع الثاني 

 المترتبة على البنك في عقد الخزانة الخاصة المسؤولية التقصيرية

ل لم يوجد عقد بينه وبين العميل على البنك في حا (التقصيريةالمسؤولية  عن الفعل الضار) المسؤوليةتقوم 

خلال جراء الإإمن  أصحيح ولكن الضرر لم ينش و كان هناك عقداً أ بطلانهر و تقر أو قام بينهما عقدا باطل أ

 ةمسؤوليالعن  كثيراً  العقدية المسؤوليةولا تختلف ،خلال بالتزام قانوني بسبب الإ أبالالتزام ناشئ عنه بل نش

 ة وهي :التقصيري ةحتى تتقرر المسؤولي أركانن يكون هناك أوحتى تقوم لابد  التقصيرية

 :) الإضرار( أولًا: الفعل الضار

صابه أالمضرور وضمان تعويضه عن ما  ةلى حمايإعن الفعل الضار تهدف بشكل رئيسي  ةن المسؤوليإ

عن هذا الفعل توجب كل من  ةن المسؤوليأ الأردنيمدني القانون المن  (056ة)من ضرر حيث بينت الماد

                                                           
،  30/5/0235، هيئة عادية ، تاريخ الفصل  0235( لسنة 612قرار محكمة التمييز الأردنية ، بصفتها الحقوقية ، رقم )  1

 موقع قرارك . 
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ولذلك لا يمكن ، و لاأبنص القانون  ن يعوض المضرور سواء كان هذا الفعل مجرماً أبفعله عن  يسبب ضرراً 

 .1ضرار بالغيرالإ إلىضار يؤدي  ن يطلق عليها فعلاً أالتي من الممكن  الأفعال حصر 

خذ به أو بالتسبب وهذا ما أبالغير وقد يكون بشكل مباشر  و ترك يلحق ضرراً أضرار هو كل فعل والإ   

الأردني على أنه من القانون المدني  (057ة)سلامي حيث ورد في المادالفقه الإ إلى بالاستناد الأردنيالمشرع 

فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب  :0. يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب : 3"

 "فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر

ضرار كون الإيو ،يكسر لغيره نصب فعل الاتلاف على الشيء نفسه كمن أذا إ ةويكون الاضرار بالمباشر 

 .2تلاف الشيءإلى إخر فيفضي آتيان فعل في شيء إبالتسبب ب

ويلزم سواء أكان بالمباشرة أو التسبب بالغير  البنك الذي يلحق ضرراً  فعلللبنك هو  الفعل الضارن وعليه فأ

البنك لهذا حتى لو لم يدرك  ةالتزام ببذل عنايخلاله بالتزام قانوني هو إالقانون البنك التعويض بسبب 

  ضرر. ال

 ثانياً : الضرر 

فلا يكفي لتحقق المسؤولية أن يقع الفعل تعد سواء بالمباشرة أو  قصيريةالت ةركان المسؤوليألضرر هو ثاني ا

التسبب بل يتوجب وقع الفعل الضار وعلى المضرور أن يثبت وقوع الضرر به، ووقوع الضرر واقعة مادية 

يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والجدير بالذكر أن الضرر الذي يصيب المضرور قد يكون مادياً وقد يكون 

                                                           
 كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر" ( من القانون المدني الأردني على أنه "056نصت المادة )  1
 .302الفار، عبد القادر ، مرجع سابق ، ص   2
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فالضرر المادي هو الذي يصيب الإنسان في جسمه وماله وهو الغالب ، أما الضرر الأدبي والذي  أدبياً،

 يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه . 

 أوتنش ،ولا تعويض ةميل فاذا انتفى الضرر فلا مسؤولييصيب الع ضرراً  الضار ن يترتب على الفعلأفيجب 

وقت الذي يصير فيه الضرر المحقق الوقوع الو من أ من وقت تحقق الضرر فعلاً  التقصيرية المسؤولية

الذي  الضررولو كان  عن الفعل الضار، ةالمسؤولي ى تقادم الدعو  ةمنه مد أتبد و الذيويعتبر هذا الوقت ه

ن يكون العميل أللبنك  ةتقصيريال المسؤوليةويشترط لتحقق ، 1ةطويل ةعلى ذلك بمد ر سابقاً و ضر ميصيب ال

الضرر الذي ثبات إق ركن الضرر ونجاح العميل في البنك لا تقوم بدون تحق ةن مسؤوليلأ صابه ضرراً أقد 

 . 2الضررالذي تولد عنه هذا  الفعل الضارثبات إن يتبعه أالبنك يجب  سببه

 سببية علاقة الثالثاً : 

الفعل الضار ، وهي بذلك تكون الرابطة ما بين الفعل إن العلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية عن 

كل  ( من القانون المدني الأردني والتي نصت على أنه "056الضار والضرر وذلك سنداً لنص المادة )

" أي أنه في حال لم يتم إثبات أن الفعل الضار هو ضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضررإ

 نتيجة حتمية للضرر لا تقوم بذلك مسؤولية عن الفعل الضار.  

على انه  نجده نص المصري  ةقانون التجار ( من 130/3وانطلاقاً مما سبق ذكره وبالرجوع إلى نص المادة )

في بذل يتمثل  بنكنه واجب الألى إا يشير نوه " الخزينةلضمان سلامه  اللازمةعلى البنك اتخاذ التدابير " 

                                                           
 326علاوة ، عبد الحق ، مرجع سابق ، ص   1
  301عمري ،عبد الكريم ،مرجع سابق، ص   2
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هو التزام  ةن التزامه في المحافظأومحتوياته مما يعني  ةن يحافظ على الخزانأنه أجهوده للقيام بكل ما من ش

 ةلواجب اتخاذها للحفاظ على الخزانذ ثبت انه قد اتخذ التدابير اإ ةمن المسؤولي أوهو يبر  ةببذل عناي

وذلك باستثناء البنك عن كل ضرر متصور بشكل لافت منه  ةهذا النص يقيم مسؤولين أومحتوياتها حيث 

خل في ناتج عن  حدوث ضرر در جفبم ببذل عناية بالحفظ التزاماً  البنكمما يجعل التزام ،السبب الأجنبي 

القانون  ةعن ذلك بقو  يعتبر مسؤولاً  البنكن إها فو تقصير في حراستأو العيب فيها أ ةمكان الخزان حيةصلا

 ةعلى الخزان ةنه قد قام بما يلزم للمحافظأن يثبت أ هلا يفيد ةوفي مثل هذه الحال ما لم يوجد أي مانع قانوني،

 .و لم يقصر في حراستهاأ

وقد بينت محكمة التمييز الأردنية في أحد قراراتها عموماً أن المتسبب بالخطأ ملزم بالتعويض عن الضرر 

أن البينات المقدمة من المدعي والصادرة عن الجهة المدعى عليها بالإضافة إلى تقرير الخبرة بقولها: "

المعتمد أمام محكمة الدرجة الأولى تشير إلى أن دائرة الأراضي والمساحة وقعت في خطأ عند تسجيل 

هذا الخطأ من سببة بوأن الجهة المدعى عليها هي المت، المساحة الحقيقية لقطعة الأرض موضوع الدعوى 

وأن الخطأ كان من الدائرة وبسبب ، التابع لها وذلك أثناء قيامه بوظيفته الرسمية وبسببها خلال موظفها 

حصوله خسر المدعي جزءًا من أرضه ولا علاقة له بهذا الخطأ وبالتالي تكون الجهة المميزة في نظر القانون 

لمدعي وفق ما أسلفنا بيانه عنه أضرار مادية لحق باعن هذا الخطأ الذي نجم  مسؤولة من الناحية المدنية

( من القانون المدني حيث تحققت بجانب المدعي 066، 056لأحكام الفعل الضار الواردة في المادتين ) وفقاً 

  1ضرر وعلاقة السببية التي تربط بينهما" عليها أركان المسؤولية عن الفعل من خطأ و

                                                           
1
،  0/33/0201، هيئة عادية ، تاريخ الفصل  0201( لسنة 3222قرار محكمة التمييز الأردنية ، بصفتها الحقوقية ، رقم ) 

 موقع قرارك .
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حريق في مبنى عند حدوث  ها ما يلي"ومن،أحد أحكام القضاء الفرنسي  وبهذا الصدد لا بد من الإشارة إلى

في المبنى  ةلى الخزائن المصرفيإباريس قرار بمنع الوصول  ةشرط ةصدار مديريلإ كان سبباً  ما  بنك

بالتعويض عما  حد عملائه الذي طالب قضائياً أهذا البنك و بين  ةللمنازع ةمر الذي صار مناسبالمذكور الأ

تحت تصرف  ةن البنك الذي التزم بوضع خزانأاستئناف باريس ب ةت محكمضك فقذل ةمن ضرر نتيجصابه أ

ما التزامه حين فيذخفق في تنأوالمجوهرات يكون قد  ةلى الخزانإالوصول  ةحد عملائه وتعهد له بتوفير حريأ

تعويض هذا  وبالتالي يتحمل البنك،والمجوهرات التي اودعها فيها  ةلى الخزانإامتنع على هذا العميل الوصول 

عدم استطاعته الحصول على فوائد السندات لحامله عند استحقاقها  ةضرار التي لحقته نتيجالعميل عن الإ

التي رفضت الطعن الذي تقدم به البنك المدعى  ضالنق ةكم الاستئنافي بتصديق محكموقد حظى هذا الح،

مؤجر ملزم بذلك بحيث قضى ال بنكن الإف ةمستعمل الخزان ةفيما يتعلق بالتثبت من هوي ، وأيضاً عليه

خر غير آتاح لشخص أحينما  ةلشخص غير مخول بذلك خاص ةالبنك الذي سمح بفتح الخزان ةبمسؤولي

ن البنك يكون قد ارتكب إوبالتالي ف،الوكيل  ةتثبت من صلاحيالن البنك ملزم بلأ، ةالمؤجر  ةالموكل فتح الخزان

 للنظام انفصا ةلزوجته الخاضع ةالمؤجر  ةلى الخزانإل الوصو  لحينما سمح لزوج بدون تخوي جسيماً  همالاً إ 

بحيث يكون  ،بالإجارةثبات عقد مشترك لا يكفي لإ ةخزانال يجارإ ةنه مجرد تقديم بطاقأموال كما قضى بالأ

البنك  ةمسؤوليب ضىق كما ةمن قبل حامل هذه البطاق ةعن تفريغ الخزان ةضرار الناشئعن الإ البنك مسؤولاً 

بمفتاح مسروق من  ةالمؤجر  ةحينما سمح لشخص بفتح الخزان زعومالعميل الم ةهويعن عدم التثبت من 

ينما سمح البنك جسيم ح أن هناك خطأب ةالفرنسي ضالنق ةكما قضت محكم ة،جر الخزانألمست ةاليدوي ةالحقيب
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خفق في أوبالتالي يكون البنك قد ،حد زياراته أللوكيل في  ذكر انه كان مرافقاً أنه لمجرد  ةلشخص بفتح الخزان

  1"هذا العقد ةلى طبيعإبالنظر  أساسي يذ التزام تنف

 الثالث الفرع

 أثر المسؤولية المدنية المترتبة على البنك في عقد الخزانة الخاصة

إن التعويض عن الضرر هو الأثر المترتب على المسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية ، فالمسؤولية 

 لضررالذكر أن التعويض عن ا والجديرلا تقوم إلا إذا توافرت أركانها ونجاح العميل في إثبات هذه الضرر، 

ليس لمن اتلف  الأردني على أنه"( من القانون المدني 062اً على أسس حيث نصت المادة )ديكون معتم

ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه" حيث يقدر التعويض على أساس 

( من القانون المدني 066عنصرين ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وهذا ما بينته المادة )

 .2أن يكون الفعل الضار نتيجة للضرربشرط 

ويرى الباحث أن التعويض عن المسؤولية العقدية في عقد الخزانة الخاصة يختلف عن التعويض عن 

لال بالتزام عقدي أما في الحالة الثانية حيث أن التعويض في الأولى يكون نتيجة لإخالمسؤولية التقصيرية 

رصة على العميل فإن التعويض يكون في حال تم الإضرار بالعميل أو ما قد يفوته من كسب كفوات ف

خزانة نظراً لعدم الحصول عليها، وقد أكدت محكمة التمييز بالاستثمار بالأوراق المالية المحفوظة داخل ال

                                                           
 . 339( ، ص 3(  مسؤولية المصرف عن الخزانة المؤجرة ، المجلة القانونية والقضائية ، العدد)0229الشماع ، فائق ،)  1
قدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من  ( من القانون المدني الأردني على أنه "066نصت المادة )   2

 ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار"
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هو أن التفرقة  والقضاءوفي ذلك نجد أن ما اتفق عليه في الفقه الأردنية أن فوات الفرضة هو ضرر بقولها :"

الذي لا يترتب  الاحتمالية نفسها هي نوع من الضرر واجبة بين الفرصة نفسها وتفويت الفرصة، فالفرص

قرار )الفرصة هي نوع من الضرر المحقق الذي يتطلب التعويض  أما تفويتعليه تعويض عن الضرر، 

  1"(12/9/3906تاريخ  202/3906تمييز حقوق رقم 

دعوى التعويض وبناء على ما سبق يمكن القول أن العميل الحصول على التعويض الذي يستحقه من خلال 

والحصول على حكم يقضي بذلك، وبهذا الصدد لا بد من التأكيد أن التعويض مصدره ليس الحكم وإنما 

 .2مصدره ينشأ من  لحظة ثبوت أركان المسؤولية وعدم وجود سبب أجنبي لدفعها

ودعوى التعويض حالها كال أي دعوى أخرى يشترط لإقامتها وجود مصلحة قائمة بين أطراف الدعوى، 

والمدعي عليه، حيث يقصد بالأول بأنه "المدعي في دعوى المسؤولية فأطراف دعوى التعويض هما المدعي 

ه أو خلفه يثبت هو المضرور وهو الذي يطالب بالتعويض فغير المضرور ليس له حق في التعويض، أو نائب

 .3لهم هذا الحق ولا أحد غير المضرور"

أي أن المدعي في المسؤولية المدنية المترتبة على البنك هو العميل المتضرر ولا أحد سواء باستثناء     

، ويقع على عاتق العميل إثبات دعوى نائبه أو خلفه الخاص ) الورثة( فهم يحق لهم التعويض مكان العميل

                                                           
 . قرارك برنامج ، 33/1/0230 ،تاريخ الفصل ،بصفتها الحقوقية ،0230( لسنة 3127قرار محكمة التمييز الأردنية رقم )  1

 . 327علاوة ، عبد الحق ، مرجع سابق ، ص   2
 .963السنهوري، عبد الرزاق ، مرجع سابق، ص   3
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البينة على من ادعى واليمين على ( من القانون المدني الأردني بقولها:"77سنداً لأحكام المادة )المسؤولية 

 ويجوز إثبات دعوى التعويض بكافة طرق الإثبات.  1"من أنكر

فهو البنك الذي نجم عنه الضرر فإذا توافرت أركان المسؤولية ) العقدية أو أما فيما يتعلق بالمدعى عليه 

 لبنك ملزم بتعويض العميل.  التقصيرية( فا

  نيالمبحث الثا

 حالات انتفاء المسؤولية المدنية

لا يحمل البنك أي  الضررمن قبل البنك يلحق ضرراً بالعميل إلا أنه هذا  فعلاً من المتصور أن يحدث 

ث سبب أجنبي لا علاقة للبنك مسؤولية سواء أكانت ناتجة عن العقد أو الالتزام القانوني وذلك في حالة حدو 

كالقوة القاهرة أو فعل الغير أو لمسؤولية المدنية المترتبة عليه الأمر الذي يعني إعفاء البنك من كافة افيه 

اذا اثبت الشخص ان ( من القانون المدني الأردني على أنه "063حيث نصت المادة )فعل المتضرر  

و أو فعل الغير أو قوة قاهرة أو حادث فجائي أكآفة سماوية  جنبي لا يد له فيهأالضرر قد نشأ عن سبب 

، وعليه سوف يتم تقسيم  " و الاتفاق بغير ذلكأملزم بالضمان ما لم يقض القانون فعل المتضرر كان غير 

 وذلك على النحو الآتي :  ثلاثة مطالب،هذا المبحث إلى 

  .البنك عن: القوة القاهرة سبباً لانتفاء المسؤولية المدنية الأول المطلب -

 .سبباً لانتفاء المسؤولية المدنية عن البنكفعل  الغير  : المطلب الثاني -

                                                           
الدائن إثبات الالتزام وعلى  على بقولها :" 3960( لسنة 05رقم ) ( من قانون الاثبات المصري 3يقابل هذا النص المادة )  1

 " المدين إثبات التخلص منه
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 سبباً لانتفاء المسؤولية المدنية عن البنك.  الاعفاء من المسؤولية: المطلب الثالث -

 المطلب الأول

 المسؤولية المدنية عن البنكالقوة القاهرة سبباً لانتفاء 

تعتبر القوة القاهرة سبباً من أسباب إعفاء البنك من المسؤولية المدنية المترتبة عليه سواء كان الضرر الذي 

من المسؤولية المترتبة على  اء البنكبيان كيف يمكن إعفل وأصاب العميل منبثق عن التزام عقدي أو قانوني 

وعليه لا بد ابتداءً من تعريف القوة القاهرة ومن ثم بيان أثرها على انتفاء المسؤولية المدنية ،  عاتق البنك

 سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي: 

  .مفهوم القوة القاهرة الأول:الفرع  -

 للبنك. انتفاء المسؤولية المدنيةثر القوة القاهرة على الفرع الثاني: أ -

 الأول الفرع

 مفهوم القوة القاهرة

تعرف القوة   فراد حيثتوجب البحث في معنى كل كلمة على انأن تعريف القوة القاهرة من الناحية اللغوية يس

أما  ، 1معين فهو قوي والجمع أقوياء  ءبأنها من قوي قوة قواية  أي اصبح ذو قوة  وطاقة على عمل شي

 .  2القاهرة  فهو من قهر يقهر قهراً  أي غلبه وأخذ الشيء دون رضاه 

                                                           

 .660، دار مكتبة الحياة ، دمشق ، ص  2، المجلد  معجم متن اللغة ( 3905)رضا ، أحمد   1 
  . 600رضا، أحمد ، مرجع سابق ، ص    2
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لاحية فقد عرفها بعض فقهاء القانون بأنها " كل فعل لا شأن لإرادة المدين فيه ولا طأما من الناحية الاص

دية والتقصيرية " يمكن توقعه  ولا منعه ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا استحالة تعفي المدين من المسؤولية العق
والتي لا يمكن توقع حصولها  الواقعة التي يتعذر على الإنسان كما عرفها البعض الآخر بأنها " تلك ،  1

عادة ويمكن إسناد الضرر الحادث للمضرور إليها فهي قد تتمثل بزلزال أو فيضان أو حرب او أي حادثة 

  2قع " مادية أو أزمات اقتصادية ما دامت مستحيلة الدفع والتو 

 سبب عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت إذا" القاهرة بأنها  أشار إلى القوةي فقد أما بالنسبة للمشرع الأردن

 غير كان المتضرر فعل أو الغير فعل أو قاهرة قوة أو مفاجئ حادث أو سماوية كآفة فيه له يد لا أجنبي

 3"  ذلك بغير الاتفاق أو القانون  ينص لم ما بالضمان ملزم

ولا بد من الإشارة إلى أن قانون البنوك الأردني لم يرد فيه أي نص يقرر عدم مسؤولية البنك في حال 

تعرضه لقوة قاهرة تمنعه من تنفيذ التزامه، تاركاً ذلك للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني، 

 لذك ينبغي على المشرع أن ينص على هذه المسألة.   

في منطقة هي واقعة تحدث  بعقد الخزانة الخاصةوبناء على ما سبق يرى الباحث أن القوة القاهرة فيما يتعلق 

كأن لا يستطيع البنك إدخال العميل إلى الخزانة نظراً  معينة تجعل تنفيذ الالتزامات مستحيلًا استحالة مطلقة 

                                                           
،المجلة الأردنية في الدراسات  الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة دراسة فقهية مقارنة ( 0226)بني أحمد ، خالد  1

 . 1، ص  0الاسلامية ، العدد 
، رسالة ماجستير ،  (  السبب الأجنبي  وأثره على أحكام المسؤولية المدنية دراسة مقارنة0230أبو بيح ، حمزة هشام ) 2

  .53جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، ص 
 ( من القانون المدني الأردني .063نص المادة )  3
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 قرونا والتي على أثرها تم تعطيل أغلب مرافإلى أن البنك مغلقاً بأمر من الدولة كما حدث في جائحة كو 

، وبالتالي يتم وقف ها مثل حدوث كارثة طبيعية أو حربالبنك فيلحدوث أسباب لا دخل لإرادة  أو. الحياة 

 تنفيذ العقد لحين زوال القوة القاهرة. 

 الفرع الثاني

 لبنكعن ا انتفاء المسؤولية المدنية فيثر القوة القاهرة أ

 قاهرة قوة طرأت إذا للجانبين الملزمة العقود في"   أنه على الأردني المدني القانون  من( 027)  المادة نصت

 الاستحالة كان فاذا نفسه تلقاء من العقد وانفسخ له المقابل الالتزام معه انقضى مستحيلاً  الالتزام تنفيذ تجعل

 وفي المستمرة العقود في الوقتية الاستحالة الجزئية الاستحالة ومثل المستحيل  الجزء يقابل ما انقضى جزئية

 "  المدين علم بشرط العقد فسخ للدائن يجوز كليهما

 أربعة بد من تتوافر أنه لامن قبيل القوة القاهرة يرى الباحث  البنكومن أجل اعتبار أن الظرف الذي يمر  به 

 :من النصوص القانونية سابقة الذكريمكن استنتاجها  شروط

 الحادث.يمكن توقع  : لا3

 منعه.: لا يمكن دفع الحادث أو 0

 مطلقة.مستحيل استحالة  البنك: أن يكون تنفيذ الالتزام على 1

: أن يكون للبنك دخل في نشوء القوة القاهرة، ولكن بما أن عقد الخزانة الخاصة عقد مستمر وليس عقد 2

 التنفيذ المطلقة.   فوري يكون أثر القوة القاهرة وقف الالتزام وليس استحالة 
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 المطلب الثاني

  سبباً لانتفاء المسؤولية المدنية عن البنك الغير  فعل 

ذا كان إعن نفسه  ةن يدفع المسؤوليأن البنك يستطيع أف هوعليالأجنبي، من صور السبب فعل الغير  يعد

ولا يكون سبب عن فعل الغير فلا يكون سبب الضرر هنا هو المضرور نفسه  ناتجاً  أو الخطأالضرر 

ن يكون غير أويشترط في فعل الغير  ،بل يكون سبب الضرر هو الفعل من الغير مثلاً  ةالقاهر  ةالضرر القو 

و كان في استطاعته أفعال التي يمكن توقعها ذا كان فعل الغير من الأإما أ ،وغير ممكن الدفع ،ممكن التوقع

سوف يتم تقسيم هذا لذلك  ،عن الضرر عد البنك مسؤولاً ي ةهمل دفعه في هذه الحالأ ن يدفع هذا الفعل ولكنه أ

 : المطلب الى فرعين على نحو الاتي

 التعريف بفعل  الغير رع الأول : الف -

 .سبباً لانتفاء المسؤولية المدنية عن البنك الغيرفعل  فرع الثاني : ال -
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 الفرع الأول

 الغير  فعلالتعريف ب

ل عنهم الحارس أشخاص الذين يسالمضرور وغير الحارس وغير الأغير كل شخص "قصد بفعل الغير هو ي

ن الغير الذي يعتد بفعله أويمكن القول  1"ولاد وصبيان وتلاميذ وتابعينأمن  ةوهم المشمولون بالرقاب قانوناً 

 على ةوالمحافظ ةعلى الخزان ةالمحافظ ةالبنك في حال المترتبة على ةجنبي يعفى من المسؤوليأكسبب 

داريين والعاملين ل عنهم البنك كالموظفين والإأشخاص الذين يسلا يكون من الأأفيها يجب  ةالمودعشياء الأ

 . للغير ةبالنسب ةوالمكلف بالرقاب تبوعو بمركز المأالحارس  ةلا يكون البنك في مثابأنه يجب أي أداخل البنك 

 ةيعفى من المسؤولي ةفي هذه الحالنك ن البإضرر قد حدث بفعل صادر عن الغير فذا كان الإف هوعلي    

 ةن يحق لهم الدخول على هذه الخزانالذيمثلًا  ةحد الورثأو أالنائب  أون يكون الغير الوكيل أ هيمكن تصور و 

 .المسؤوليةى البنك من هذه ففيع ،ةبهذه الخزان و الضرر ضرراً أ أويسبب بفعل الخط

شكى منه المتضرر  في حادثاً  يصدر عن شخص متدخلاً  الفعل الذي"نه أفعل الغير ب يضاً أويعرف        

 ةن يشترك في الخصومأضرره من غير  يض عنو للتع مدعى عليه الذي اختصمه طلباً في وجه ال يالمدع

  2"تى ذلك الفعلأغير الذي ال

                                                           
المسؤولية عن فعل الأشياء التي تتطلب عناية خاصة والآلات الميكانيكية في ضوء قانون ( 0225سلطان، ناصر محمد)  1

 396، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص المعاملات المدنية في دولة الإمارات مقارنة بالقانون المدني المصري 
مجلة الدراسات القانونية ،  لإعفاء من المسؤولية عن حراسة الأشياءفعل الغير سبباً ل( 0239إبراهيم، ريهان محروس )  2

     . 1،  ص ( 3( ، العدد )5والاقتصادية ، المجلد )
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 أخطذا لم يكن فعل الغير إحداث الضرر فإن في أله ش أن يكون فعل الغير خطأنه لابد أويمكن القول       

ويقاس  أيكون فعل الغير خطن أذا إفلا بد  ةوكانت مسؤوليته كامل ،المدعى عليه ةفي مسؤوليثر أفليس له 

الغير له  أن يكون خطأولابد كذلك  ،لوف للرجل المعتادأالمعروف والانحراف عن السلوك الم هبمعيار  أخطال

 . علاقه له بالضررذ لاإه ن يحتج بأعليه  عىلا لما جاز للمدإحداث الضرر و إن في أش

 الفرع الثاني
  سبباً لانتفاء المسؤولية المدنية عن البنك الغيرفعل 

فعل وبين البين  ةالسببي ةلانتفاء الرابط اً عن البنك نظر  المسؤوليةان الاثر المترتب على فعل الغير ينفي 

يلزم و الغير هو المسؤول وحده عن الضرر سبب الوحيد للضرر كان الو  أذا كان فعل الغير خطإف ،الضرر

احدهما  ةتكون في تقدير مسؤولي ةمن الغير فالعبر  أشخاص وخطحد الأأذا حصل الضرر بسبب إو  ،التعويض

حالتين لبيان حالة فرق بين نن أم لم يستغرقه ولابد أخر الأ أصادر منه قد استغرق الخط أذا كان خطإفي 

 :ما يليالاعفاء من المسؤولية ك

خر فان كل شخص صدر منه حدهما الأأحداث الضرر ولم يستغرق إين في أذا ساهم كلا من الخطإ :ولاً أ 

عن تعويض الضرر في مجموعه  ةكامل ةمسؤولي )العميل( في مواجهه المدين ين يكون مسؤولاً أحد الخطأ

يكونان متضامنين ي أ ،التعويض عن الضرر ةبينهما مسؤولي ةخر في العلاقمع الشخص الآ مقاسيت هولكن

الصادر منه  أنصيب كلا منهما بقدر جسامه الخط والقاضي هو الذي يحدد ،في التعويض عن هذا الضرر
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من   (369ة )نصت عليه المادا وهذا م ،رؤوسالبعدد  ةمعينه وزعت المسؤولي ةنسب ذا لم يحدد القاضيإف

 . 2الأردني( من القانون المدني 065، والمادة )1المصري  مدنيالقانون ال

ن في الضرر وفي النطاق بين المشتركي ةالتقصيري ةالتضامن في المسؤولي أمبد انيقرر النصين  ذينوه  

بينهم على  ةفينقسم بالتسوي ن الالتزام يكون مشتركاً إالالتزام بغير تضامن بينهم ف ذا تعدد اطرافإالتعاقدي 

ذا كان المدينون إما أي الثلث أين بنصيبه دكل م ةلبلا مطاإمدينين ليس له  ةلثلاث الدائنعدد رؤوسهم فقدر

 .لدينان يطالب اي هم بكل أ ئننهم يلزم بالوفاء بكل الدين ولدان كلا مإمتضامنين ف

ين أحد الخطأي عندما يكون أخر بالمعنى السابق ذكره الآ أين قد استغرق الخطأحد الخطأذا كان إ  :اً ثاني 

غيره يكون  أه خطأن من يستغرق خطإخر فالآ أحدث الخطأين هو الذي أحد الخطأو عندما يكون أ اً متعمد

 جنبياً أ اً الغير يعد سبب أن خطأوهذا هو ما يقصد به ب ،هو المسؤول وحده عن تعويض الضرر في مجموعه

 أذا قد استغرق خطإلا إوبين الضرر وهو لا يكون كذلك  ى من ترفع عليه الدعو  أبين خط ةي علاقه السببيينف

 ة. المسؤولي ى ى عليه في دعو المدع

رط أن لا يكون هذا الغير تابع تشأي يرى الباحث من وجهة نظره حتى تنتفي مسؤولية البنك عن فعل الغير ي
  .للبنك

 
                                                           

متضامنين في التزامهم  كانواإذا تعدد المسئولون عن عمل ضار  ( من القانون المدني المصري بقولها "369نصت المادة )  1

 " . وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب آل منهم في التعويض بتعويض الضرر ،
اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤولا بنسبة ( من القانون المدني الأردني على أنه" 065نص المادة )  2

 ما بينهم" نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل في



72 
 

 المطلب الثالث

 تفاء المسؤولية المدنية عن البنكسبباً لانالاعفاء من المسؤولية 

أساسها إخلال أحد المتعاقدين بالتزام ناشئ عن العقد، بشرط المسؤولية العقدية بين الباحث سابقاً أن       

لذا فإن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية يقصد به  خر ضرر نتيجة لهذا الإخلالأن يحدث للمتعاقد الآ

أما المسؤولية التقصيرية فأساسها الإخلال بالواجب ، ية الناشئة عن الإخلال بالعقدتعديل آثار المسؤول

المفروض على الكافة، وهو عدم إحداث ضرر بالغير، فإذا أخل أحد الأشخاص بهذا الواجب القانوني 

القانوني، ونتج عن هذا الإخلال أو الفعل الضار حدوث ضرر للغير، فإن مرتكبه يكون مسؤولًا مسؤولية 

 .عما أصابه من ضررتقصيرية ويلتزم بتعويض المضرور 

لمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، أنه يجوز الاتفاق مقدماً ويترتب على اختلاف أساس كل من ا      

الاعفاء المسؤولية في الغالب يكون  في الجانب  ،إنحيث  في العقد على تعديل أحكام المسؤولية العقدية

العقدي من خلال بنود تتعلق بآثار إخلال أحد المتعاقدين فيه بالتزاماته الناشئة عنه، بحيث تعفيه من 

وذلك مرجعه إلى أن العقد شريعة ، 1عويض عن الضرر الناشئ عن هذا الإخلال أو تخففه أو تقدره برقمالت

المتعاقدين، مع مراعاة عدم مخالفة أحكام القانون والنظام العام ، أما في المسؤولية التقصيرية فلا يجوز 

وحتى يتم الاعفاء من المسؤولية المدنية المترتبة على البنك ، ، وقبل تحققها على تعديل أحكامهاالاتفاق مقدماً 

                                                           
، مجلة البحوث القانونية مدى صحة اتفاقات الاعفاء من المسؤولية المدنية( 0203رضوان، أحمد حلمي)  1

 . 5(، ص 70(، العدد)33والاقتصادية)المنصورة( ، المجلد)
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لا بد من توافر مجموعة من الشروط، لذلك سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين لبيان شروط الاعفاء من 

 المسؤولية العقدية والتقصيرية، وذلك على النحو الآتي: 

   ة.والتقصيري الفرع الأول: الاعفاء من المسؤولية العقدية -

 التأمين من المسؤولية والتعويض الاتفاقي. الفرع الثاني:  -

 الفرع الأول

 والتقصيريةالاعفاء من المسؤولية العقدية  

عويض الذي تقضي العقدي بعدم مطالبته بالت أالمدين عن الخط ةالاتفاق الذي ترفع بموجبه مسؤولييقصد ب   

لولا وجود  مسؤولاً  ةحسب القواعد العام هنأعلى الرغم من  ،مدين غير مسؤولالبر ذ يعتإ ةبه القواعد العام

 . ةالعقدي ةالمعفي من المسؤوليهذا الشرط 

 عن وأفعل الشخصي  عن العقدية على ثلاثة أشكال حيث قد يكون  ةمن المسؤوليالاعفاء  يكون علىو      

وهذا ما  ،عل الشيءليس الفعل الشخصي للمدين بل ف ةساس هذه المسؤوليأفعل الاشياء و  عن وأفعل الغير 

جر العيوب أللمستفحسب هذا النص يضمن المؤجر  الأردني من القانون المدني (  606ة )نصت عليه الماد

ر عن ل المؤجأفيس فاحشاً  و تنقص من الانتفاع نقصاً أوالتي تحول دون انتفاعه بها  ةفي العين المؤجر 
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لى إدى أر سقف البناء لوجود عيب فيه مما كانهيا ةمن فعل العين المؤجر  أجرالاضرار التي تلحق بالمست

 . 1جرأاتلاف منقولات المست

 المسؤوليةالإعفاء عن بولم يقر  ةبهذا النوع من المسؤولي ةخاص حكاماً ألم يضع الأردني للمشرع  ةوبالنسب 

عن الفعل  ةمسؤوليه عقدي ةوبالتالي تكون بمثاب ،مستقل عن الفعل الشخصي كمبدأ الغيرعن فعل  العقدية

يعد من الاتفاقيات  ةالعقدي ةن الاعفاء من المسؤوليأوالجدير بالذكر  ،حكامعليه نفس الأ ي الشخصي فتسر 

ن أالعقد وما يجب  ةكما لا يجوز مخالفته لطبيع ،والآدابن مخالف لنظام العام يك لم في حال ةالصحيح

 . 2ةرئيسي يشتمل عليه من التزامات

فالبعض يعتبر مثل هذا  العقدية المسؤولية لأحكام المعفيةالاتفاقيات  ةوقد اختلف الفقه حول صح      

 ةتقوم مسؤوليته في مواجه يبالتزامه العقد الأطرافحد أخل أفاذا  مع بقاء العقد صحيحاً  الاتفاق باطلاً 

من  حتى لو تضمن العقد شرط يعفي المدين خلالرار التي لحقت به من جراء هذا الإضإعن  خرالطرف الآ

تنفيذ التزامه  ةمثل هذا الاتفاق يعطي المدين حرين أويبررون ذلك  و جزئياً أ مسؤوليته سواء كان الاعفاء كلياً 

 أالذي يتعارض مع مبد مررادته واختياره مما قد يهمل في تنفيذ الأإب ي يصبح التنفيذ مرهوناً أالعقد من عدمه 

                                                           
من عيوب  ضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور( من القانون المدني الأردني على أنه" 606نصت المادة )  1

 " .تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها
، دار  اتفاقيات الاعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني المصري والفرنسي( 3990ياسين ، محمد يحيى )  2

 .31النهضة العربية ، القاهرة ، ص 
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خلال هي الجزاء المترتب على الإ ةالعقدي ةفالمسؤولي ،للنظام العام د ذلك مخالفاً ويع ،العقود في ةحسن الني

  . 1الالتزام العقدي والاتفاق الذي يعطي منها هو اتفاق مخالف للنظام العامب

عند قبوله  الدائنن يكون أما أف ةالتعاقدي ةا الاتفاق تعبير عن انتفاء الحرين مثل هذأخر بينما يرى البعض الآ

و عدم أبتنفيذ التزامه  ةالمطلق ةنه يجعل للمدين الحريأكما  ،و غير منتبهأ و مندفعاً أ لهذا الشرط مضطراً 

رادته إعلى محض  اً جعل وجود الالتزام متوقفلى عدم مسؤوليته بحيث يإ ناً مطمئوبالوقت نفسه يكون  ،تنفيذه

لتزام المقابل ن الالتزام سبب للاأكما  ة،العقدي ةمسؤوليال ةلفته للنظام العام كونه يهدم فكر لى مخاإ بالإضافة

 .2عن عدم تنفيذ التزامه يعني غياب سبب الالتزام المقابل دينالم ةولذلك عدم مسؤولي

 ةيقضي بحري الأول  أالمبد نلى مبدئيإورد ذلك  ةالعقدي ةالمسؤوليلى جواز تعديل إاستقر الفقه المصري  وقد 

ن أالثاني  أما المبدأ ةمن المسؤولي كلياً على الاعفاء منها الاتفاق  ةالعقدي ةقواعد المسؤوليالتعاقد في تعديل 

الاعفاء من الفعل  ةلى درجإ ةيجوز التخفيف من المسؤولي لا المتعاقدين بحيث ةالنظام العام يقيد من حري

محض وهذا غير جاهز لكن رادي إعلى شرط  في ذلك يصبح الالتزام معلقاً  ،نلأ الجسيم أو الخطأ مديالع

 . رادي المحضالشرط الإ ةغير على اعتبار انه لا ينزل منزلعن عمل ال ةجوز في حاله الاعفاء من المسؤوليي

على  ةالعقدي ةحكام المسؤوليأي الذي يجيز الاتفاق على تعديل أن الر أويرى الباحث من وجهه نظره        

ساس أهي  ةالحر  ةرادالإ ،نحيث أالمتعاقدين  ةرادإد الذي هو وليد ها العقأمنش ةالعقدي ةن المسؤوليأاعتبار 

                                                           
الاتفاقيات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون ( 0230الصباحين، سهى )  1

 .   59( ، ص 1(، العدد )55، المجلة الجنائية القومية، المجلد )المصري 

 .62الصباحين، سهى ، مرجع سابق، ص   2



76 
 

 ةبصور  ةعفاء من المسؤوليبالإ ةالعقدي ةلها الحق بتعديل قواعد المسؤولي وبالتالي يكون  ة،العقدي ةالمسؤولي

 .ضمن حدود القانون  ةو جزئيأ ةكلي

فلم يعترف  ةيدالعق ةحكام المسؤوليلأ ةالاتفاقات المعدل ةوقف المشرع الاردني من صحلى مإ ةما بالنسبأ     

 ةالعقد شريع أقر المشرع مبدأذلك من نصوص القانون المدني حيث نه يمكن استنتاج ألا إ ةبها صراح

في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في  الأصل أنه "على  التي تنص (031 ة)المتعاقدين وذلك في الماد

فلا يوجد ما يمنع من  العامة والآدابولا يتعارض مع نظام العام  الإرادةوبما ان هذا الاتفاق وليد " التعاقد

  . خذ بهالأ

 (037ة)في النص الماد ةالعقدي ةعفاء من المسؤوليبالإ ةللمشرع المصري فقد اعترف صراح ةما بالنسبأ    

على أن يتحمل المدين تبعة الحادث  يجوز الاتفاق (1) "حيث نصت على أنه مدني مصري ال بالقانون 

يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ  وكذلك ( 0).المفاجئ والقوة القاهرة

التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم 

 مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه"

أنه يجوز الاعفاء من المسؤولية العقدية في حالة الاتفاق بيت الأطراف سنداً لقاعدة وأخيراً يمكن القول     

 العقد شريعة المتعاقدين، باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم.   

فإنه لا يجوز الاعفاء من المسؤولية المترتبة على الأضرار  أما فيما يتعلق بالإعفاء من المسؤولية التقصيرية

  في حالة التأمين من المسؤولية والتعويض الاتفاقي. المستقبلية إلا
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 الفرع الثاني

 من المسؤولية والتعويض الاتفاقي التأمين

 أولًا: التأمين من المسؤولية : 

( من القانون المدني الأردني بأنه "التأمين عقد يلتزم به 902بنص المادة ) التأمينعرف المشرع الأردني 

المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً 

وذلك مقابل او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد 

 1مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن"

والتأمين إما يكون تأميناً على الأشخاص، ومن صوره التأمين من المرض، والتأمين من الإصابات، وتأمين 

 .الزوج والأولاد، وقد يكون تأميناً على الحياة الخاصة أو على حياة الغير، وقد يكون تأميناً من الأضرار

أن الطــرف  حيثأو الطـرف الثالـث ،  الغيرضد  تأمينية تغطيةهو " ويقصد بالتأمين من المسؤولية بأنه

 التأمين، وتقــوم شـركة  الغيروالمــؤمن لــه والطـرف الثالــث هـو أمين الثــاني همــا شــركة التــالأول والطــرف 

                                                           
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى ( من القانون المدني المصري بقولها :" 727يقابل هذا النص المادة )  1

حالة وقوع  يعوض مالي أخر ف يمن المال أو إيراداً مرتباً أو أالمؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً 

 نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" يبالعقد وذلك فتحقق الخطر المبين الحادث أو 
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سـواء كـانَ  ذلـك  بالغيرن لـه عـن الإضـرار التـي تلحـق مباشرة أو َّ من خلال المؤم الغير بتعويضبموجبـه 

  1"خطـا َّ ارتكبـه المـؤمن لـه نتيجة فـي شخـصه أو فـي ممتلكاتـه 

وهذا التأمين قسم من أقسام التأمين لا يختلف في طبيعته عن سائر عقود التأمين فهو تأمين من الأضرار، 

خير يضمن الإصابات التي تصيب المؤمن له بواسطة الغير، ويختلف عن التأمين على الأشخاص في أن الأ

فيما التأمين من المسؤولية يضمن الإصابات التي تصيب الغير بواسطة المؤمن له. وتتشابه اتفاقات الإعفاء 

لأن  مضرورمن المسؤولية مع التأمين من المسؤولية في أنه في كلا النظامين لا يدفع المسؤول تعويضاً لل

لإعفاء لأن المضرور سيدفع للمضرور، فيما لن يدفع في حالة شرط ا –المؤمن في حالة التأمين  –غيره 

وكما لا يجوز التأمين من المسؤولية في حالة الخطأ العمد ،لأن هذا يجعل تحقق الخطر  ،ه يكون قد أعفا

  .2ن المسؤولية في حالة الخطأ العمدمتعلقاً بمحض إرادة المؤمن له، كذلك لا يجوز الاتفاق على الإعفاء م

التأمين من المسؤولية جائز في كلا المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، أما الإعفاء ولا بد من الإشارة إلى أن    

في التأمين  من المسؤولية فلا يجوز إلا في المسؤولية العقدية، لأن المسؤولية التقصيرية تعد من النظام العام

تدفع شركة التأمين للمضرور، فالتأمين يؤكد المسؤولية لا ينفيها، فيما يهدف شرط الإعفاء إلى من المسؤولية 

 .مة المسؤول في مواجهة المضروربراءة ذ

 

 
                                                           

مجلة كلية  ،دور التأمين من المسؤولية في تفادي أثار مسؤولية منظمي الأنشطة الرياضية( 0235أمين، أحمد عبد )  1

 . 3123ص  (،  1(، العدد)37الشريعة والقانون، المجلد )

 .  0/0/0202، تاريخ الرجوع   https://www.mohamah.net/lawأنظر الموقع الإلكتروني  2 

https://www.mohamah.net/law
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 ثانياً: التعويض الاتفاقي: 

خلال المدين بالتزامه إالتعويض المستحق في حالة بين الـدائن والمـدين علـى  "اتفاق التعويض الاتفاقي

 .1"التعاقدي

لا تحكم  يوبالتال ،ضرر، فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أفإذا أ 

تعويض، أما إذا لم يثبت المدين ذلك، ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق  يالمحكمة بأ

الضرر قد جاوز قيمة التعويض المتفق عليه، فلا عليه، فيجوز للمحكمة تخفيض التعويض، أما إذا تبين أن 

على تقدير  تحكم المحكمة بزيادة التعويض لمواجهة الزيادة في الضرر، ويرجع هذا الحكم إلى أن الاتفاق

على الإعفاء من المسئولية عما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر،  تفاقاً االتعويض مقدما يتضمن 

 .ويعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم يعتبر صحيحاً والأصل أن هذا الاتفاق 

 

في العقد أن تتوافر  التعويض الاتفاقيستحقاق التعويض في حالة النص على لا ي فيشترط القانون المصر 

( من القانون 001سنداً لأحكام المادة ) شروط المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في مصري على أنه "المدني ال

 "002إلى . 035اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 

 

 

                                                           
، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح  التعويض الاتفاقي في القانون المدني( 0227أبو ليلي، طارق)  1

 .  32الوطنية، فلسطين، ص 
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 فصل الرابع ال

 و النتائج والتوصياتخاتمة ال

ومن خلالها  " )دراسة مقارنة( الخزائن الخاصةمسؤولية البنك في عقد في نهاية هذه الدراسة والمسومة ب "

وجدنا أن الفقه القانوني سواء الأردني أو المصري أو الفرنسي يخلط ما بين الطبيعة القانونية لعقد إيجار 

الخزان الخاصة فالبعض يرى أنها عقد إيجار والبعض الأخرى يرى أنها عقد وديعة وآخرون يرونها عقد 

ن دراسة هذه المواقف الفقهية لمعرفة أي منهما ينطبق على عقد إيجار الخزائن حراسة، لذلك كان لا بد م

 الخاصة أو فيما إذا كان يتمتع بطبيعة قانونية تميزه عن غيره من العقود.

ومن جانب آخر لاحظنا خلال الدراسة أن البنك يتحمل المسؤولية المدنية الناتجة عن إخلال عقدي أو عن 

لى طبيعة العقود التي تقوم البنوك بإبرامها مع العملاء ومن بينها عقد الخزانة فعل ضار، وذلك نظراً إ

حفظ وصيانة الأشياء المتمثلة في  النوع من العقد ينطوي على جانب من الخطورة الخاصة  لا سيما أن هذا 

 الخزانة. الموجودة داخل

على الباحث سيقوم ببيانها  والتي والتوصيات،إلى مجموعة من النتائج  الدراسة هذه خلالمن توصل تم الوقد 

 الآتي:النحو 
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 : توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج على النحو الآتي: النتائج أولًا :

التي تقدمها  ة الأخرى لى جانب الخدمات المصرفيإ الخاصةجير الخزائن أت ةتقدم البنوك خدم .3

 .للعملاء

المشرع  عقد إيجار الخزان الخاصة من العقود غير المسماة حيث أن نأيتضح  ةمن خلال الدراس .0

في  ةوحيد ةنما تم النص عليها من خلال مادإو  ة،للخزائن الخاص اهتماماً كاملاً ردني لم يعطي الأ

ن عقد الخزائن أعلى الرغم من ، و  وهي لا تكفي لضمان هذا النوع من العقود ة،قانون التجار 

حكام عقد أنه تنطبق عليه أردني بين الأ ةن قانون التجار ألا إ ةمختلط ةطبيع ذو عقد ةالخاص

 ة.لى مبادئ التجار إر بالاستناد اجيالإ

لا يكون  بحيثالطرف المسيطر في العقد هي  التي تتيح خدمة تأجير الخزانة الخاصة  ن البنوكإ  .1

الأجرة المحددة مسبقاً،  أمام العميل الذي يرغب بحفظ أشيائه إلا الامتثال لأوامر البنك من حيث

 الأمر الذي يجعل من هذا العقد أقرب ما يكون إلى عقود الإذعان.  

د على إلا أنه وبناء على العقو على الرغم من المشرع لم يشترط شكلية معينة لعقد الخزانة الخاصة،   .2

 اً أساسياً بها، نظراً لأهمية وحجم العقود التي تبرم مع البنك . الأخرى نجد أنه الكتابة شرط

إن المسؤولية التي تترتب على البنك في مواجهة العميل من الناحية المدنية قد تكون عقدية في حال  .5

أخل البنك بالتزام عقدي متفق عليه، وقد تكون تقصيرية على الرغم من وجود العقد بحيث يخل البنك 

 في التزام قانوني أو مخالفة للقانون. 
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 لي: : يوصي الباحث بما يالتوصيات ثانياً : 

ما زالت  ةن هذه الخدمألا إ ة الخاصة،جير الخزائن المصرفيأت ةن البنوك تقدم خدمأعلى الرغم من  .3

الأردني، والتوسع في بيان مسؤولية البنك وفق حكام التشريع ألى تنظيم قانوني شامل ضمن إتحتاج 

 ( من قانون التجارة الأردني.337لما بينته المادة )

بأفراد باباً  بجعل عقد إيجار عقد الخزائن الخاصة عقد مسماة وذلك الباحث المشرع الأردني يوصي .0

 كباقي العقود التجارية يوضح من خلاله مفهوم العقد وخصائصه وأثاره لخزائن الخاصةعقد اخاصاً ل

   العقد.بحيث ينهي الجدل الفقهي المتعلق بالطبيعة القانونية لهذا  وشروطه،وأركانه 

سيطرة  من  هوحمايت ةالخاص ةميل الذي يرغب في استئجار الخزاندور الع ةالباحث بتقوي يتمنى .1

وإخراج هذا العقد  لهذا النوع من العقود ة معينةقرار شكليإن يتم بحيث لا بد من أكبر أبشكل البنك 

على  به بناءً  خاصاً  نموذجاً على  يعتمدوك بنك من الن كل بنألا سيما  من دائرة عقود الإذعان،

 .خرآلى إ تعليمات البنك والتي تختلف من بنكاً 

وحجم  دالعق ةهميأ لى إوذلك بالنظر يوصي الباحث بإقرار الكتابة في عقد الخزانة الخاصة ، .2

 للإثبات.  للانعقاد وليست ركناً  ركناً  لا بد أن تكون  ةعنه فالكتاب أالالتزامات التي تنش

في حال أخل البنك بأي من مسؤوليته سواء الناتجة عن العقد أو  الأردنييتمنى الباحث من المشرع   .5

يكون  ويقترح الباحث أن للإخلال بالتزام قانوني أن ينص البنك على فرض غرامة تأديبيه على البنك 

يقدم خزائن مصرفية للعملاء وفي حال أخل بأي التزام عقدي أو النص على النحو الآتي: كل بنك 

انونية يدفع للخزينة العامة غرامة تقدرها محكمة المختصة بنظر الدعوى، وتعويض أخل بمخالفة ق

  العميل عما لحقه من ضرر"   
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 المصادر والمراجعقائمة 

 القرآن الكريم 

 اللغوية المعاجم 

 ( 0230أبو الفضل ، إبراهيم )دار غيداء للنشر والتوزيع ، عمان معجم المعاني الجامع ، 

  ، دار صادر للنشر والتوزيع ، بيروت   لسان العرب( 3232جمال الدين ) ابن منظور ،. 
   دار مكتبة الحياة ، دمشق 2، المجلد  معجم متن اللغة ( 3905)رضا ، أحمد ، . 

 أولاً: المراجع العامة

 .، دار النهضة العربية، مصر عمليات البنوك والافلاس( 0222بهجة، قائد محمد ) -

 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.أعمال البنوك(. 0222والجنيهي، محمد )الجنيهي، منير  -

 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن شرح القانون التجاري ( 0229سامي ، فوزي محمد ) -

، دار  ، ط، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديد( السنهوري ، عبد الرزاق ) -

 .النهضة العربية ، القاهرة

 والآلات ةخاص ةالتي تتطلب عناي الأشياءعن فعل  ةالمسؤولي ()ناصر محمد ،سلطان -

 ،بالقانون المدني المصري  ةمارات مقارنالإ ةفي دول المدنيةفي ضوء قانون المعاملات  الميكانيكية

 . بيروت ة،منشورات الحلبي الحقوقي

 .جامعة الكويت ،الكويت، مطبوعات القانون التجاري الكويتي(  شفيق ،محسن ) -

 دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان. ، الحساب المصرفي ()الشماع، فائق  -

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.عمليات البنوك من الوجهة القانونية(. 0230عوض، علي ) -
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دار  ،المدنيالشخصي في القانون  مصادر الحق –مصادر الالتزام ( 0239الفار، عبد القادر ) -

 عمان. والتوزيع،الثقافة للنشر 

،منشأة المعارف القانون التجاري العقود التجارية وعمليات البنوك ( 0220فهيم ،مراد منير ) -

  ،الإسكندرية

 .،دار محمود للنشر ، مصر  العقد المدني أركانه أثاره بطلانه( 0230هرجه ،مصطفى مجدي ) -

من المسؤولية المدنية في القانون المدني المصري  اتفاقيات الاعفاء( 3990ياسين ، محمد يحيى ) -

 .، دار النهضة العربية ، القاهرة والفرنسي
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن الأوراق التجارية والعمليات المصرفية( 0229يامكلي ، أكرم ) -

 

 ثانياً: الأبحاث والمقالات

،  للإعفاء من المسؤولية عن حراسة الأشياءفعل الغير سبباً ( 0239إبراهيم، ريهان محروس ) -

 .(3( ، العدد )5مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ، المجلد )

دور التأمين من المسؤولية في تفادي أثار مسؤولية منظمي الأنشطة ( 0235أمين، أحمد عبد ) -

 . (1(، العدد)37، مجلة كلية الشريعة والقانون، المجلد )الرياضية

،المجلة  الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة دراسة فقهية مقارنة(  0226بني أحمد ، خالد ) -

 . 0الأردنية في الدراسات الاسلامية ، العدد 

  إيجار الخزائن الحديدية: خدمة بنكية بحاجة إلى نظام قانوني خاص،(. 0203بوقطة، فاطمة ) -

 ، 2، العدد 32، الجزائر، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
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، القانون والعلوم السياسية مجلة، عقد الخزينة الخاصة في المصارف(، 0200الجبوري، سليم. ) -

 .12-30، ( الجزء الأول0(، العدد )33جامعة ديالى، المجلد )

( العدد 33، مجلة جامعة الفرات، المجلد )مدى الحاجة لفكرة الخطأ العقدي( 0230الخطيب ،خالد ) -

(20). 

جريمة إفشاء السر المصرفي والعقوبة المترتبة عليها (  0236الخوالدة مؤيد ،والقاسم عبد الله ) -

 .(1(، العدد )21، مجله علوم الشريعة والقانون، المجلد ) وفقاً للقانون الأردني

، مجلة البحوث من المسؤولية المدنية مدى صحة اتفاقات الاعفاء( 0203رضوان، أحمد حلمي) -

 .(70(، العدد)33القانونية والاقتصادية)المنصورة( ، المجلد)

،  موقف قانون التجارة الأردني من الفوائد في الأعمال المختلطة(  0231زايد ، أحمد سليمان ) -

 (.0مجلة دفاتر السياسة والقانون ، العدد )

،دراسة مقارنة،  مدنية الناشئة عن إخلال الغير بالعقد(  المسؤولية ال0230الزيادي،  نبراس ) -

 (3القانونية والسياسية، العدد ) مجلة المحقق الحلي للعلوم

، مجلة كلية دار العلوم ،  الفقه الإسلامي يعقود الإذعان ف( 0200ديس ، ملاك بنت محمد )سال -

 .(320العدد ) 

مجلة كلية حقوق جامعة ، الخزائن الصرفيةالطبيعة القانونية لإجارة (. 0230الشماع، فائق ) -

 اليرموك،  إربد: الأردن.

، المجلة القانونية والقضائية ،  مسؤولية المصرف عن الخزانة المؤجرة(  0229الشماع ، فائق ،) -

 .(3العدد)
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الاتفاقيات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية دراسة مقارنة بين القانون ( 0230الصباحين، سهى ) -

 .(1(، العدد )55، المجلة الجنائية القومية، المجلد )الأردني والقانون المصري 

مجلة  ، طبيعة الخزائن الحديدية بصفته خدمة مصرفيه: دراسة  مقارنة(. 0232طوالبة، مؤيد )ال -

 ، الإمارات العربية المتحدة.0سلسلة دفاتر القانون المدني والأعمال، العدد -دفاتر قانونية

،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية  الاتفاقية في العقود ةالشكلي( 0233وسن قاسم )غنى ، -

 .(  3( ، العدد )1والسياسية، المجلد )

، مجلة جامعة الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن إفشاء السر البنكي( 0237كريم، إيمان)  -

 . ( 03( ،العدد )19البحث ،المجلد )

 

 الدكتوراهوأطاريح  رسائل الماجستير  ثالثاً:

 (  السبب الأجنبي  وأثره على أحكام المسؤولية المدنية دراسة مقارنة0230أبو بيح ، حمزة هشام ) -

 .، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين

، رسالة ماجستير  النظام القانوني للعقد وديعة الأوراق المالية( 0239أبو عليم ،سليمان خليل ) -

 .،كلية القانون، جامعة آل البيت ،الأردن

، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات  التعويض الاتفاقي في القانون المدني( 0227أبو ليلي، طارق) -

 . العليا ، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

ماجستير )غير ، رسالة التنظيم القانوني لعقد تأجير الخزائن الحديدية(. 0200شتات، رجاء ) -

 منشورة(، جامعة القدس، فلسطين.
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، رسالة  التنظيم القانوني  لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين( 0237الخروبي ، حمدي ) -

 .ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين

 دالقانونية المترتبة عنحدود التزام البنك بالسرية المصرفية والآثار ( 0232العجمي ، مناع) -

 .، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق الأوسط، الأردنالكشف عنها

،  المسؤولية المدنية للبنك عن الأخطاء المصرفية اتجاه العميل(  0203علاوة ، عبد الحق ) -

 .أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهدي ، أم البواقي ، الجزائر

الدكتوراه  أطروحة  ،موالتبييض الأ ةوجريم ةالمصرفي ةالسري أمبد (0237)عبد الكريم ،عمري  -

 .الجزائر ،ليابس سيدي بلعباساجيلالي  ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي،

الطبيعة القانونية وآثار عقد إيجار الصناديق الحديدية في (. 0222) يحيى  المعايطة، مازن  -

 )غير منشورة(، جامعة آل البيت، المفرق: الأردن. رسالة ماجستير، القانون الأردني

،رسالة   الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون الأردني( 0232الوليدات ،عبد الرحمن ) -

 . ماجستير ،كلية القانون ،جامعة الشرق الأوسط ، الأردن

 

 سًا: التشريعات الأردنيةساد

 (3966( لسنة )30قانون التجارة الأردني رقم ) -

  3976( لسنة 21رقم ) القانون المدني الأردني -

 (0239( لسنة )7قانون البنوك الأردني رقم ) -

  3920( لسنة 313رقم ) القانون المدني المصري  -

 .3960( لسنة 05قانون الاثبات المصري رقم ) -
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 3999( لسنة 37رقم )قانون التجارة المصري  -

  0236لسنة  القانون المدني الفرنسي -

  0201( لسنة 23)النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم  -

 .  0236( لسنة 320النظام المالي للباديات رقم ) -

 

 قرارات المحاكم ا: سابعً 

، هيئة عادية ، تاريخ  0201( لسنة 5972قرار محكمة التمييز الأردنية ، بصفتها الحقوقية ، رقم ) -

 ، برنامج قرارك. 30/33/0201الفصل 

، هيئة عادية ، تاريخ  0235( لسنة 612محكمة التمييز الأردنية ، بصفتها الحقوقية ، رقم ) قرار -

 قرارك. برنامج،  30/5/0235الفصل 

، هيئة عادية ، تاريخ  0201( لسنة 3222قرار محكمة التمييز الأردنية ، بصفتها الحقوقية ، رقم ) -

 .قرارك برنامج،  0/33/0201الفصل 

، بصفتها الحقوقية، تاريخ الفصل، 0230( لسنة 3127قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ) -

 ، برنامج  قرارك.33/1/0230
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 مراجع الإنترنت:ثامناً : 

إجارة الخزائن الحديدية، مدونة القوانين  الوضعية، -(. الخدمات المصرفية0237سلوم، حسين ) -
 بحث منور على الموقع:

 www.qawaneen.blogspot.com  
الخاصة على الموقع التالي ،    موقع بنك الإسكان الأردني للمزيد من التفاصيل المتعلقة بشروط استجار الخزائن

https://hbtf.com  

- https://www.mohamah.net/law   . 
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